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 شكر وعرف ان
          ، نجاز هذا العملحمده تعالى أن وفقني لإأ الصالحات ،   تتم الحمدلله الذي بنعمته

 تمام هذه المذكرة .إن يسر لنا  أشكره عز وجل  أو  

               يات الشكر و الامتنان و التقدير الذين حملوا رسالة العلمآتقدم بأسمى  أكما  
 و المعرفة . 

ستاذة  ن نتوجه بالشكر الجزيل و الامتنان الكبير الى الأألا  إو لايسعنا في هذا المق ام  
شراف على هذه المذكرة و على كل ملاحظاتها  على توليها الإ " " خلدون عيشة المشرفة  

مامنا سبيل البحث ، و جزاها الله عن ذلك كل خير، و التي كان لنا  أضاءت  أالقيمة التي  
 الشرف ان تكون مشرفة لنا .

  و الشكر موصول لكل من ساهم في انجاز هذا العمل و ساعدنا على اتمامه ، خاصة ابنتي
 ." سارة " 

 و دعاء .أالى كل من خصنا بنصيحة  و  

و يطيب لنا تقديم خالص الشكر و التقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول فحص  
‍و تدقيق هذه المذكرة .  

طوار الذين كان لهم الفضل  لأن أشرفوا على تكويننا في جميع اساتذة الذيلأإلى جميع ا
.  الكبير في بلوغنا هذه الدرجة العلمية  
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 الإه                     داء
 أهدي ثمرة جهدي هذا

ا‍‍)‍:الى من ق ال فيهما المنان   نًا‍ۚ‍إمِا لِدَيْنِ‍إحِْسَٰ اهُ‍وَبِٱلْوَٰ ٓ‍إيِا ‍تَعْبُدُوٓاْ‍إلَِّا وَقَضَىٰ‍رَبُّكَ‍ألََّا

‍عِندَكَ‍ٱلْكِبَرَ‍أحََدُهُمَآ‍أوَْ‍كِلََهُمَا‍فَلََ‍تَقُل‍لاهُمَآ‍أفُ  ‍ وَلََّ‍تَنْهَرْهُمَا‍وَقُل‍لاهُمَا‍قَوْلًَّ‍‍يَبْلغَُنا

 (‍.‍‍كَرِيمًا

... اطال الله في عمرها   الى من هي الجنة تحت أقدامها أمي التي تعبت من أجل تربيتنا
 . وجعلها تاجا فوق رؤسنا

 .صاحب الفضل بعد الله في تعلمنا   ... الى والدي أسكنه الله فسيح جناته  

 م الله عليها ثوب الصحة والعافية .ادا ... الى زوجتي الكريمة

 زكريا ، سارة ، هبة الله أمينة ، محمد وأريج . الى ابنائي وبناتي قرة عيني ...

 ولادهم.أإخواني وأخواتي والى جميع   متاعب الحياة ...الى من ق اسمت معهم  

 

 

 .النعاس                                      
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 مقدمة

ية مادية و ر داإمتعددة تتمثل أساسا في أعمال لى وسائل اتلجأ الإدارة أثناء القيام بنشاطاتها الوظيفية    
دارية القانونية تنقسم عمال الإن الأإو  ، ثار قانونيةآحداث إدارية قانونية تهدف من ورائها الى إأعمال 

متيازات السلطة العامة وتتمثل في اا امننفردة مستعملة نفرادية تقوم بها الإدارة بإرادتهإعمال أ:  لى نوعينا
 .داريةبرام العقود الإإتفاقية أو رضائية تتمثل في إدارية إدارية، وأعمال اتخاذ القرارات الإ

 .1دارية متعددة ومختلفة ومن أهمها، تلك العقود امنبرمة في إطار الصفقات العمومية إن العقود الإ 

 نجاز لإامنشرع في أيدي السلطة العامة  ستراتيجية التي وضعهالإداة الأية اقات العمومتعد الصف   
قتصاد الجزائري يعتمد بصفة لا، إذ أن االعمليات امنالية امنتعلقة بإنجاز تسيير وتجهيز امنرافق العامة 

وذلك بزيادة حجم النفقات قتصادية لال العامة من أجل تنشيط العجلة اموالأأساسية على ضخ ا
‍موال العامةلأوتسيير ا للامثل لستغلأومنه فنظام الصفقات العمومية يعد الوسيلة ا  .ةموميالع

2 . 

امنتضمن تنظيم  247-15حكامها ضمن امنرسوم الرئاسي أوقد قام امنشرع الجزائري بتنظيم    
منساواة في مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية وام حتراابرامها بإز في الصفقات العمومية التي تتمي

 . 3جراءات الشفافية في الإ معاملة امنترشحين و

، ذلك  دتها في التعاقدار إفراد في حرية التعبير عن دارة لا تستوي مع الأن الإأصول امنسلم بها لأامن    
 .4 برامها للصفقات العمومية بإجراءات وبأوضاع رسمها امنشرعإنها تلتزم في أ

ناقصات و امنزايدات هو حرية امننافسة و امنساواة بين امنتنافسين ، فيكون ذا كان امنبدأ العام في امنإ  
و حرمانه من حقه في أحدهم أدارة منع ن تستطيع الإأفراد حق التقدم للمناقصات العامة دون للأ

ستثناءات هامة مردها الى فكرة إن هذا امنبدأ ترد عليه أ ه، الارساء العطاء عليإلوصول الى التنافس ل

                                                           
ون، زالدين، نظام امننازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات امندنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة امناجستير في القانكلوفي ع  1

 . 02، ص  2012-2011فرع: القانون العام، التخصص: القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 
م الصفقات العمومية في الجزائر ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم الساسية ، رميلي ياسمين ، طرق ابرا 2

 . 2، ص  2016-2015قسم القانون العام ، تخصص ادارة مالية ، جامعة اكلي محند اولحاج ، البويرة ، 
 . 02كلوفي عزدين ، مرجع سابق ، ص   3
 .7الإدارة عن إرادتها في إبرام الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، ص دايم نوال، تعبير  4
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ول هو ما ستثناء الأمتيازات يحق للادارة مباشرتها في مواجهة الأفراد . و الإاما تثيره من  طة العامة والسل
ما كجزاء بسبب إشخاص من التقدم للمناقصات العامة دارة من سلطة حرمان بعض الأتتمتع به الإ

ستثناء الثاني فهو ما الإأ جراء وقائي لتهيئة الجو الصالح للمنافسة ،إو كألتزام سابق التنفيذ امنعيب لإ
 . 1و منقدمها الشروط امنقررة أستبعاد العطاءات التي لم تتوافر لها ادارة في سلطة الإ

ا همتيازات تجعلإل تنظيم الصفقات العمومية لاتعاقدة من خمنصلحة امنشك أن مقتضيات منح ا لاو    
مرحلة تكوين الصفقة كان بقصد تحقيق  ا خاصة فيهتعاقدين معمن اينتعاملمنفي مركز ممتاز ومتفوق عن ا

، وكذا  سطرةهداف امنلأنشودة وامن الحسن للمرافق العامة تطبيقا للمبادئ ايرصلحة العامة وضمان السامن
تنظيمات الصفقات  هاهداف التي تسعى إلى تحقيقلأ أهم اينالعام والذي يعد من ب منالالحفاظ على ا
 . ستقلاللإالعمومية منذ ا

 :وضوعأهمية امن -

     ن امنشرع الجزائريأعتباره يستحق البحث والدراسة وذلك من خلال إوتتمثل أهمية هذا امنوضوع ب  
، وفي   قتصاد الوطنيفي كل تعديل لقانون الصفقات العمومية، يعمل على حماية امنال العام، وكذا الا و

وء التسيير، وكذا إهدار امنال كل مرة يرفع السلطات امنمنوحة للمصلحة امنتعاقدة، بهدف الحد من س
كما يكتسب امنوضوع  . العام وهذا عبر كافة مراحل الصفقة العمومية سواء في شكل سلطة أو التزامات

عتبار إتجاه امنتعامل امنتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية أهمية نظرية، بإسلطات امنصلحة امنتعاقدة 
سواء في العلاقات الناشئة عن عقود  ،  تسيير امنرفق العام للدولةأن العقود الإدارية تحتل أهمية بالغة في

أما  . أو في العلاقات بين الهيئات العامة فيما بينها ، الإدارة مع الأشخاص امنعنوية الخاصة والأفراد
الأهمية العملية لهذا امنوضوع فتتمثل بالنظر إلى خطورة هذه الامتيازات والصلاحيات امنمنوحة للمصلحة 

ستعمالها على حساب امنتعامل امنتعاقد معها، هذا ما يولي إامنتعاقدة، والتي قد تصل إلى التعسف في 
هذا امنوضوع أهمية خاصة من اجل رسم الحدود الفاصلة للسلطات امنمنوحة للمصلحة امنتعاقدة و 

و السلطات و  جل الحفاظ على الغاية التي أقرت لأجلها هاته الامتيازاتأحقوق امنتعامل معها، من 
 . هي تحقيق امنصلحة العامة

                                                           
 .149، ص  1973الدكتور عثمان عياد ، مظاهر السلطة العامة في العقود الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1
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  :أسباب اختيار امنوضوع -

همية الصفقات العمومية في مجال التنمية الوطنية و كذا محاربة أختيار هذا امنوضوع إلى إو تعود أسباب 
نركز تبديد امنال العام باعتبارها المجال الخصب للفساد ،الأمر الذي جعلنا نقوم بدراسة هذا امنوضوع و 

  .نتوسع فيه قدر الإمكان و تكوين الصفقةعلى مرحلة 

 :أهداف امنوضوع -

ستبعاد و الحرمان من دخول الصفقات سلطة الا إن الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى إبراز
عترف بها امننظم الجزائري للمصلحة امنتعاقدة في مجال الصفقات العمومية ، وكذا معرفة إالتي العمومية 
برام أعمالها لسلطتها حتى يتمكن كل دارس وممارس مطلع إقانوني والضوابط التي تحكمها أثناء أساسها ال

مستواهم القانوني، وتكون كمرجع لهم وهذا بالتعرف على فع من الحصول على ثقافة قانونية تر 
مي متيازات والصلاحيات التي تجعل امنصلحة امنتعاقدة في منزلة أسمى، وكذا خضوعها لرقابة تحالا

 .ستعمال سلطتها وصلاحياتهااامنتعاقدين معها من التعسف في 

 :إشكالية امنوضوع -

متداد الا اوباقي امنراسيم السابقة ما هي  15/247و الجدير بالذكر إن السلطات التي جاء بها امنرسوم 
إداري وبما أن داري التي تحكم العقود الإدارية، كون الصفقات العمومية عقد للقواعد العامة للقانون الإ

العمومية، في ظل امنرسوم  ةالصفق تكوين مرحلة امنصلحة امنتعاقدة في ةموضوع الدراسة امنتمثل في سلط
امنتعاقدة  : هل منح امنشرع للمصلحة محور حولفإننا سنقوم بطرح اشكالية تت 15/247الرئاسي رقم 

 ؟قات العمومية ستبعاد والحرمان من دخول الصفة الاالوسائل القانونية لفرض سلط

 هي  :و تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة تساؤلات فرعية و 

 ؟  في مرحلة تكوين الصفقة ما هي سلطات امنصلحة امنتعاقدة

الاستبعاد و الحرمان سلطة ا امنصلحة امنتعاقدة في ممارسة ما هي الأسس القانونية التي تستند عليه
 امنمنوحة لها ؟
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  :امنناهج امنستخدمة -

امننهج امنقارن للتشريع الجزائري بكل من التشريع الفرنسي و امنصري لكونها  عتمدنا في دراستنا علىا وقد
ختلافها في التفاصيل امنرتبطة بظروف كل مجتمع ، وهذا إقوانين تسير على النظام القانوني اللاتيني مع 

امننهج الوصفي ب و استعناستفادة امنشرع الجزائري منها في وضع حلول تشريعية تناسبه . اجل أمن 
جل تقدیمه أستندنا عليها في هذا امنوضوع، من االتحليلي كونه امنناسب لتحليل النصوص القانونية التي 

ستدلالي بغية الربط بين في صورة علمية ممنهجة و كذا إعطائه طابع واقعي، كما استعنا بامننهج الإ
 .ومية، و الواردة في قواعد القانون العامةالنصوص القانونية الواردة في قانون الصفقات العم

  :تقسيم امنوضوع -

ستبعاد امننع والا، تناولنا في الفصل الأول:  و قد قسمنا هذه الدراسة تقسيما ثنائيا من خلال فصلين  
، والذي تم تقسيمه إلى مبحثين حيث جاء  العروض في بعض الصفقات شروط طلباتعن طريق تحديد 

دارة في تحديد سلطة الإكما جاء امنبحث الثاني تحت عنوان  مبدأ حرية امننافسةان: امنبحث الأول بعنو 
سلطة الادارة في الحرمان انطلاقا من مواد قانون أما الفصل الثاني جاء بعنوان   شروط طلبات العروض

تبعاد سحالات الاو الذي قسم بدوره إلى مبحثين تناولنا امنبحث الأول تحت عنوان  الصفقات العمومية
 وامننع ستبعادالا حالاتتحت عنوان و امنبحث الثاني  من قانون الصفقات 75والحرمان طبقا للمادة 

نهينا موضوع البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج إوقد  العمومية الصفقات قانون من 89 امنادة حسب
 . فاق أخرى للموضوعجل إعطاء أأت التي نعتقد أنها ضرورية من قتراحاالتي تم التوصل إليها ، والإ
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العروض شروط طلبات طريق تحديد  ستبعاد عنالمنع والا : ولالفصل الأ
 في بعض الصفقات

ام القانوني الجزائري و هو ما يعد مبدأ حرية امننافسة الأصل في إبرام الصفقات العمومية في النظ    
امنتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات امنرفق العام  247 - 15أكده امنرسوم الرئاسي رقم 

من خلال إلزام امنصالح امنتعاقدة بتأسيس إجراءات اختيار امنتعامل امنتعاقد معها على مبادئ حرية 
ية الإجراءات، و رغم أهمية هذه امنبادئ لضمان الوصول للطلبات العمومية و مبدأي امنساواة و شفاف

تكريس مبدأ حرية امننافسة إلا أنه قد يرد عليها بعض القيود التي تحد منها بالقدر الذي يحمي امنصلحة 
 .العامة

 .المبحث الاول : مبدأ حرية المنافسة

 شتراك فيً ة الايحر  إن ف ، إلزامي في مجال الصفقات العموميةمبدأ حرية امننافسة ضروري و          
ة، ي بموضوع امنناقصة العموم  امنعن ينع ي العروض من قبل م  يم  ة تقديحر   ة امنتمثلة فيً يامنناقصات العموم  

ة، يدات، وبترافقه مع مبدأ العلن  ي  ها نظام امنناقصات وامنزاي  قوم عل ية التًي يتشكل أحد امنبادئ الأساس  
  .1دات العامةيإجراء امنناقصات وامنزا   افسة الكاملة فيً ام امننية لق  ي  تتكامل الشروط الضرور 

   مفهوم مبدأ حرية المنافسة المطلب الاول :

امننافسة في مجال الصفقات العمومية من امنبادئ الهامة التي يحرص امنشرع الجزائري على تكريسها ، فلا   
طار الشكلية الواجب إ، وفي  ي مانع لاشتراك اي منافس متى توافرت فيه الشروط القانونيةأيوجد 

 .  2اتباعها للدخول في امننافسة 

 

                                                           
،  الحقوق كلية،  1 الجزائر جامعة،  الدكتوراه لنيل،  مقارنة دراسة،  العمومية الصفقات مجال في  الإداري العاقد أساليب،  خلدون شةيع - 1

 . 56ص،  2015-2016
‍، كلية الحقوق 2015افريل  14و  13نادية تياب ، امنلتقى الدولي الخامس عشر حول : الفساد و اليات مكافخته في الدول امنغاربية ،  2

 . 52م الحقوق ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ص والعلوم السياسية ، قس
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     الفرع الاول : تعريف مبدأ حرية المنافسة 

، او  1مام كل من يود الاشتراك في امنناقصة أنعني بامننافسة الحرة فتح باب التزاحم الشريف و         
 . 2هم و تنطبق عليهم شروطهاتتحقق فيو  ين يهمهم الامرذفساح المجال لكافة الاشخاص الإ

اقتصاديا قائما على اقتصاد السوق قوامه تعدد العروض امام  تنظيمايفرض مبدأ اللجوء للمنافسة 
 الطلب . فلا یمكن تصوره في منظومة تنكر الحرية الفردية .

شاركة شروط امنويقصد به فسح المجال امنشاركة أو امننافسة للعارضين ومنح الفرصة لكل من توفرت فيه 
حسب الإعلان امننشور وبالشروط والكيفية والواردة أيضا في دفتر الشروط امنتعلق بالصفقة من أجل 

 3تقديم عروضهم وترشيحاتهم امام امنصلحة امنتعاقدة.

تنظيم الصفقات امنعدل و امنتمم امنتضمن  15/247من امنرسوم الرئاسي  40ما أكدته امنادة  هوو   
 هذامتنافسين و  دينعهالحصول على عروض من  عدة مت دفتهتس نهاامنناقصة بأ فهاالعمومية عند تعري

 من نفس امنرسوم على أن امنناقصة تمثل القاعدة العامة للتعاقد. 39بعد نصه في امنادة 

في مجال إبرام العقود الإدارية، مبدأ حرية التنافس بين  اءً قضو فقها و من أهم امنبادئ امنستقرة تشريعا     
، فهو أحد  ين كانوا أم اعتبارين، في التقدم لتنفيذ العقود الإدارية وامنساواة بينهميطبيع شخاصالأ

الإجراءات الحاكمة لنظام امنناقصات العامة والذي يعني حرية دخول امنناقصة التي تعلن عنها الإدارة وفي 
 . 4الحدود التي يحددها القانون

 لمساواة الفرع الثاني : اعمال مبدأي الاشهار وا

                                                           
، ص  2005، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  ) دراسة مقارنة ( ، الطبعة الاولىاب والقبول في العقد الاداري يجنوح ، الا رمهند مختا  1

496 . 
  . 204، ص. 2006لثاني ديوان امنطبوعات الجامعية ، الجزائر ، : النشاط الاداري ، الطبعة الثالثة ، الجزء اعمار عوابدي ، القانون الاداري  2
 .78، ص  2017جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر دار وضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، الطبعة الخامسة ، ب عمار 3
  54.شة خلدون ، مرجع سابق ، صيع 4
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يعتبر مبدأ حرية امننافسة من امنبادئ امنكرسة دستوريا ، طبقا منقتضيات الفقرة الثالثة من امنادة الثالثة و   
( من الدستور الجزائري التي تنص على : " ... یمنع القانون الاحتكار و امننافسة غير 43الااربعون )
تي تقوم عليها الصفقات العمومية ، و على هذا و يبرز هذا امنبدأ من خلال امنبادئ ال 1النزيهة . "

الاساس فإن تكريس مبدأ امننافسة قانونيا يقتضي حتما اخضاع عملية إبرام الصفقات العمومية لمجموعة 
، اين أكد من  247-15من امنرسوم الرئاسي  05من امنبادئ القانونية امنعبر عنها صراحة في امنادة 

تراعى في الصفقة العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العامة و خلال هذه امنادة على ضرورة ان 
امنساواة في معاملة امنترشحين و شفافية الإجراءات ، التي اصبحت من امنبادئ الخاصة في الصفقات 
العمومية تطبق في كافة مراحلها ، مهما كان محلها ومبلغها ، وذلك لاضفاء الشفافية على العمل 

 . 2بدأ امننافسة و التي من شأنها تحقيق امنصلحة العامة الاداري و تحقيقا من

 شهار لإامبدأ  ولا :أ

شهار ، فلا تكون وتقتضي حرية الوصول للطلبات العمومية ان تتبع الادارة امنعنية اجراءات الإ  
صفقاتها سرية . اذ كيف يتسنى للعارض تقديم العرض اذا لم يتم افصاح جانب الادارة عن موضوع 

ة ، والعرض محل امننافسة . وهو ما قد يترتب عليه تقديم اكثر من عرض امامها على الوضع الصفق
الغالب للتولى تقييم كل عرض . ولقد اثبتت الدراسات ان للمنافسة فوائد عدة سواء بالنسبة للسوق او 

 3للعارضين ولهذا ايضا فائدة بالنسبة للإدارة امنتعاقدة .

عنى تقتضي إعطاء الحق لكل امنقاولين وامنوردين امننتمين للمهنة التي تختص بنوع وامننافسة الحرة بهذا امن  
بعطاءاتهم بقصد التعاقد مع أحدهم  النشاط الذي ترمي امنصلحة امنتعاقدة إلى انجازه، حيث يتقدموا

مننتمين إلى في التعاقد وا بينيجوز لها أن تبعد أيا من الرا لاالمحددة من قبل الإدارة ، التي  وفق الشروط
      .4في امنناقصة الاشتراكهذه امنهنة من 

                                                           
، امنتضمن تعديل الدستور ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدیموقراطية  2016مارس  06امنؤرخ في  10-16من القانون  43انظر امنادة  1

 .   2016مارس  07، الصادرة في  14الشعبية ، عدد 
: كشرود فيروز ، مبدأ امننافسة في الصفقات العمومية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة امناستر اكادیمي ، جامعة امنسيلة ، كلية الحقوق ، تخصص  2

 .05، ص  2018-2017انون الاداري ، الق

 79أ/ د .عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  3
 38. ص ،2003مصر، الإسكندرية، امنعارف ، ةأمنش التشريع، – القضاء – الفقه ضوء في الإدارية العقود الشواربي، الحميد عبد /د 4
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 ثانيا : مبدأ المساواة  

يجوز إعطاء ميزة  لاامنتنافسين على قدم امنساواة ف وترتيبا على هذا امنبدأ فإنه يجب أن يعامل كل
قصة يجب في امننا للاشتراك، وهذا يعني أن الشروط امنطلوبة  ، أو على حسابهم حدهم لم تعط ألقرانهلا

فراد أو امنشروعات من التقدم تستطيع أن تمنع أحد الأ لالإدارة أن تكون واحدة للجميع ، وبالتالي فإن ا
،كما أن اتجاه الإدارة  إلى امنناقصة التي أعلنت عنها ما دام أن امنتقدم قد استوفى الشروط امنطلوبة قانونا

إذا كان هذا التفضيل  الاهذا الإجراء  لانبطإلى  يأديخرين تفضيل أحد امنتقدمين على حساب الآل
 .1مستندا على أساس قانوني

امنوردين امنختصين بنوع نشاط معين ترمي  دأ إعطاء الحق لكل امنقاولين وبفمقتضى هذا امن        
امنصلحة امنتعاقدة إنجازه أن يتقدموا بتعداتهم قصد التعاقد مع احدهم دون التمييز بينهم وفق الشروط 

تحددها ضمن دفتر الشروط و لا يتحقق مبدأ حرية الوصول الى الطلبات العمومية الابوجود شفافية التي 
تضمن الحصول على افضل العروض سواء من حيث كيفيات إبرام الصفقات او من حيث اجراءات 

 .2ابرامها 

ما ئرشحين تبقى دالإدارة في قبول امنن مبدأ حرية امننافسة يجعل سلطة اأوهكذا یمكننا القول ب       
مقيدة، فهي ملزمة بقبول كل مورد أو مقاول استوفى الشروط امنطلوبة للدخول في امنناقصة العامة أو 

الشروط العامة أو  يستوفي امنمارسة العامة، كما أنها ملزمة باستبعاد عطاء امنقاول أو امنورد الذي لم
 .3الخاصة للمناقصة

كبر عدد من امنتنافسين للدخول في لا  نافسة من إتاحة الفرصةحرية امنوما يترتب على تطبيق مبدأ 
 و كفأهلين فتختار من بينهم الأأى أكبر عدد من العروض من قبل امنامنناقصة ، وحصول الإدارة عل

ا يحدث من تطور ، فينعكس هذا إيجابا على مشاريع الدولة التي ينتعش اقتصادها الوطني بم قل سعراالأ

                                                           
 . 55شة خلدون ، مرجع سابق ، ص يع 1
و تنظيم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة امناجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر ،  صالح زمال ، امنؤسسات الاجنبية 2

 .‍70ص  2011-2012
 . 55شة خلدون ، مرجع سابق ، صيع 3
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يدي العاملة والمحافظة على امنال العام، وتطوير البحث الأوالإنشاءات وتشغيل  الاتفي قطاع امنقاو 
 .1ية وتحقيق العدالة وبناء امنهنةئراسات امنتعلقة بامنشاريع الإنشاالعلمي والد

 يبراليــة لــى فكــرة اللع Laubadère  de André ســتاذلأتقــوم أســاس امننافســة الحــرة فــي نظــر ا  
 .نتفاع من خدمات امنرفق العام فراد في الالأى حرية امننافسة، وفكرة امنساواة بين القتصادية القائمة عالا

،   )ـب العـروضلط)مناقصـة لد مـن التقـدم لافـر لأأحـد ا عـا أن تمنـهیمكن لادارة ن الاإـى ذلـك فـلع وترتيبا
 (امنتنافسين)ـدمين قحـد امنتون، وأي تفضـيل وتمييـز لأطامنـا أن امنتقـدم اسـتوفى الشـروط المحـدد فـي القـان

ـى أساس لإذا كـان التفضـيل ع جـراءات، إلالإن وعـدم مشـروعية الاى حسـاب اخـرين يـؤدي إلـى بطـلع
 .2محدد مسبقا  قانوني

 سباب و نتائج ظهور مبدأ حرية المنافسة :أالفرع الثالث : 

هو انعكاس لبعض الافكار الاكثر شمولا  الصفقاتية الاشتراك في كما و تجدر الاشارة الى ان مبدأ حر 
تجلت في الحرية الاقتصادية ’ و أرسيت آن ذاك على قواعد فلسفية شاملة  19و التي شاعت في القرن 

الولوج اليه للتنافس فيما  القائمة على حرية العمل والتنقل ، بما يفتح السوق امام ميع الراغبين في
 .  3لى الاسباب التي أدت الى ظهور هذا امنبدأ في أسباب نظرية و أخرى عمليةو تتج ،بينهم

 سباب ظهور مبدأ حرية المنافسة : أ : اولا

يرجع ظهوره الى مجموعة و  ،ويعتبر هذا امنبدأ انعكاسا للروح الليبرالية التي سادت في القرن التاسع عشر 
 ب العملية . باالنظرية والاس بابمن الاس

 وتتجلى فيما يلي :  النظرية : بابسالأ –أ 

والذي ينبغي أن تحرص  ،دعامة الاقتصاد الحر الحرية الاقتصادية : مبدأ التنافس الحر هو  – 1
 مكن ذلك . أع مراعاة عدم تقييد تطبيقه كلما الدولة عليه م

                                                           
 .56 شة خلدون ، مرجع سابق ، صيع  1
،  مجلة الفكر  247-15ة له في امنرسوم الرئاسي محمد أمين بوالجدري / الدكتور بوسعدية رؤوف ،تكريس مبدأ امننافسة و امنبادئ امنكمل 2

 . 2019-06-12القانوني و السياسي ، العدد الخامس ، 
 .498، مرجع سابق ، صنوح  مهند مختار 3
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الفرنسي  امنساواة امام القانون : تأكيد هذا امنبدأ الذي استقر تماما في الضمير الحقوقي – 2
 بعد ان افرزه فكر الثورة الفرنسية .

كما ينبغي عليها عدم استبعاد احد   ،من واجب الادارة استدعاء كل امنقاولين وامنتعهدين  – 3
 .مقدما 

 تتجسد من خلال ما يلي :  سباب العملية :الأ –ب   

اغبين في التقدم الى امنناقصة تستلزم توسيع قاعدة التنافس بالسماح لكل الر  للإدارةامنصلحة امنالية  – 1
امنتنافسين على العقد محل العامة ، ولقد اثبتت التجربة دائما ان استقطاب أكبر عدد ممكن من 

 .  للإدارةيؤدي الى الحصول على اقل سعر ممكن مما يؤدي الى تحقيق امنصلحة امنادية  ، ناقصةامن

منناسبة من شأنها ان تحافظ على النزاهة في ن اإاحتمال عدم الثقة بين الادارة و موظفيها ، ف – 2
عمليات ابرام العقد ، وتمنع شبهة المحاباة عن الادارة وموظفيها الذين ينهضون بعبء عملية الابرام ، 
فقد اثبتت التجارب والخبرات التاريخية ان فتح باب السلطة التقديرية امام الادارة لأجل اختيار 

 الفساد .  متعاقديها قد أدى الى الكثير من

دخولهم الى مصلحة امننافسين ذاتهم التي تستلزم اعطائهم كل الضمانات التي تتمثل في حرية  – 3
امنناقصة ، اذ ان امننافسة تحرك كل القوى الاقتصادية امنوجودة ، فهي تجيز الدخول الى الطلب العام 

 للكافة ولاسيما امنشاريع امنتوسطة والصغيرة، بحسب شروط العطاء . 

 ل لها للاختيار الدقيق وامنتنور ان امننافسة تجعل الادارة مملة بكل معطيات السوق ، مما يفسح المجا – 4

ونظرا لأهمية مبدأ امننافسة الحرة في اجراءات امنناقصة العامة وامنمارسة العامة فقد حرصت التشريعات    
 1امنختلفة على النص عليه في صلب قوانين الشراء  العام . 

ن مبدأ حرية امننافسة يجب توافره سواء في امنناقصة العامة او في امنناقصة المحدودة ، أن القول ككما یم   
فامنناقصة المحدودة تخضع لسائر القواعد الخاصة بامنناقصة العامة عدا ما تعلق منها بمدى حرية الاشتراك 

كفولا للكافة عن طريق الاعلان عن وحين تتميز امنناقصة امنفتوحة بأن الاشتراك فيها يكون مفيها ، 
                                                           

 . 57شة خلدون ، مرجع سابق ، صيع 1
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ن امنناقصة المحدودة يقتصر الاشتراك فيها على الافراد إاسطة الوسائل المحددة قانونا ، فموضوع امنناقصة بو 
والشركات السابق ادراج اسمائهم في كشف خاص لدى الادارة ، فمبدأ حرية امننافسة يجب ان يكون 

هذا امنبدأ بعدد امنتنافسين امنشاركين سواء اتسعت دائرتهم او فلا يتأثر  مكفولا سواء في هذه او تلك
ضاقت طامنا أنها تخضع لطبيعة موضوع الصفقة  امنزمع ابرامها امنتأرجح بين البساطة والتعقيد بما يؤثر 

، فان كانت مناقصة عامة فانه يزداد فيها عدد امننافسين أكثر عند مقارنتها  على طريقة الابرام امنختارة
 . 1عاقد الاخرى تق البطر 

  نتائج مبدأ حرية المنافسة :: ثانيا 

 :  2حرية امننافسة في امنناقصات العامة نتائج جديدة عديدة أهمهاويترتب على مبدأ 

لا يجوز لجهة الادارة ان تحرم احد الأفراد من التقدم بعطائه للدخول في امنناقصة العامة ، ما لم  – 1
  تسمح بحرمانه . تتوفر حالة من الحالات التي

ذا امنتقدم شروط هلا يجوز ان یمتنع امنوظف عن قبول العطاءات والاوراق امنتعلقة بها طامنا استوفى  –  2
 امنناقصة التي نص عليها القانون . 

 لا يتعارض مع مبدأ امننافسة الحرة إستبعاد بعض امنتناقصين لأسباب تتعلق بمصلحة امنرفق .  – 3

ان تطلب عدة ضمانات ممن يتقدم بعطائه شريطة ان تكون ضمانات عامة تطلب  يجوز للإدارة – 4
 من كافة امنتنافسين . 

ومية يضمن فعالية أكبر صة القول فإن تبني مبدأ حرية امننافسة وتجسيده في مجال الصفقات العملاوخ
 صاد الوطني منقتلإ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية لصالح ا قتصاديلإللنشاط ا

ك امنال لا، زيادة اليد العاملة وكذا حماية مصالح الدولة، وترشيد إسته قتصاديةلإل إنعاش الحياة الاخ
 .3 العام

                                                           
 . 58شة خلدون ، مرجع سابق ، ص يع 1
 . 58رجع نفسه ، ص امن 2
ة امناستر في افسة في مجال الصفقات العمومية ، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادبره الزهرة ، تكريس مبدأ حرية امنن 3

 . 17، ص  2015-2014، تخصص  : قانون أعمال ، الحقوق
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 مبدأ المنافسة الحرة في القانون المقارن:  المطلب الثاني

داري لإالقضاء اعمومية ركيزته في أحكام يجد مبدأ حرية امننافسة في الصفقات ال : في فرنسا            
إن  ":  ، ويظهر ذلك في قرار محكمة النقض الفرنسية التي بينت مغزى هذا امنبدأ بقولها الفرنسي

حد منهم لأدارة فراد في التقدم إلى امنناقصة العامة دون منع الإلأامننافسة هو حق اامنقصود بحرية 
إجراء سواء كان عاما أو  أوحرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء عليه بأي

  1."...خاصا

وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بأن وضع امنواصفات بصورة أكثر تعقيدا مما هو مفترض في      
في امننافسة على موردين بذواتهم تتوافر ن يؤدي الى حصر امنشاركة أالتوريدات محل العقد ، من شأنه 

باب التنافس وهذا ما يكل في ذاته اهدار لالتزام الإدارة من ولوج  وتمنع آخرينلديهم هذه التوريدات ، 
مد سريان العطاءات دون رضاء أصحابها يؤدي الى تشويه  ان برماية شفافية امننافسة ، كما اعتبح

 .  2منبدأ امننافسة الحرة اامنعطيات الاقتصادية لهذه العروض ويشكل في ذاته اهدار 

نه على أن المجلس الدولة اقر بألى مداه في فرنسا ، حيث إقد وصل وامنلاحظ ان مبدأ امننافسة الحرة     
سلطة البوليس عند اتخاذها لتدابير حفظ  النظام  عليها مراعاة حرية التجارة والصناعة وقواعد امننافسة ،  

 على مشروعية ونزاهة داري مختص بالرقابةإن امنشرع الفرنسي اضافة لمجلس امننافسة انشأ تنظيم أكما 
و أالتي تبرم من خلال الدولة شخاص العامة سواء لى كل الأإرقابته   ، بحيث یمتد نطاق ام العقدبر ا

قتصاد امنختلط ، كما يطال امنخالفات امنقترفة في و امنؤسسات العامة وحتى شركات الإأالهيئات المحلية 
ى مستوى مراحل العقد ن تدخله لتحري وضبط امنخالفات امنرتكبة علأمرحلة ابرام العقد ، مع ملاحظة 

لا بناء على طلب من السلطات العليا ، فهو لا یمتلك حق امنبادرة إلا في حالة مد إكورة لا يكون ذ امن
لى مخالفات مرتكبة في عقود لم يطلب التحقيق فيها ولكنها اكتشفت بمناسبة دراسة إنطاق التحقيق 

 . 3مخالفات عقد طلبت الجهة امنختصة التحقيق فيه

                                                           
 . 16، ص سابق بره الزهرة ، مرجع  1
 . 59شة خلدون ، مرجع سابق ، صيع 2
 .  61، ص  ع نفسهرجامن 3
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بأن  1957أفريل  21داري في مصر بحكم صدر بتاريخ : قضت محكمة القضاء الإفي مصر         
حد منهم او حرمانه دارة لأفراد في التقدم للمناقصة دون منع الإ" ... امنقصود بحرية امننافسة هو حق الأ

 .1رساء العطاء عليه ... "إلى إمن حقه في التنافس للوصول 

جراءات الحاكمة لنظام امنناقصات العامة حرص امنشرع من الإفسة ، كإجراء نظرا لأهمية مبدأ حرية امننا
و في القانون الحالي أ  19832لسنة  9ت العامة امنلغى رقم امنصري على عليه سواء في قانون امنناقصا

ي تنص عليه امنادة الثانية منه على ذالخاص بتنظيم امنناقصات وامنزايدات ، وال 1998لسنة  89رقم 
" تخضع كل من امنناقصة العامة وامنمارسة العامة منبادئ العلانية وتكافؤ الفرص وامنساواة وحرية  ن :أ

 امننافسة ... " . 

منناقصة إلى ممارسة ي تقوم عليه امنناقصة فقد حظر امنشرع تحويل اذوتأكيد على مبدأ امننافسة ال   
 ... و لا يجوز"والتي تقضي بأن : 1998نة لس 89خيرة من نص امنادة القانون رقم وذلك في الفقرة الأ

، و ذلك عبارة عن حرص من امنشرع على  "في أي حال تحويل امنناقصة إلى ممارسة عامة أو محدودة ...
دفه ها امنبدأ ويبعده عن ذمنناقصة إلى ممارسة ما ينال من هتحقيق مبدأ امننافسة و حمايته إذ أن في تحويل ا

  . 3ه والإضرار بامنصلحة العامةويفتح الباب للتحايل علي’ 

وهذا ما أكده الدستور  فيكرس الدستور مبدأ امنساواة بين امنواطنين ، : ما في الجزائرأ             
على ما يلي : " كل امنواطنين سواسية امام القانون ولا  32حيث نص في امنادة  2016الجزائري سنة 

و أخر ، شخصي آو الرأي او أي ظرف أو العرق أولد الى امنیمكن ان يتذرع بأي تمييز يعود سببه 
قد أولى التنظيم الجزائري منوضوع و ،  4لتمييز بين امنواطنينتمنع القوانين مؤسسات الدولة او  جتماعي " ،إ

حماية امننافسة في الصفقات العمومية عناية خاصة ، وذلك من خلال قانونين أساسين ، هما قانون 

                                                           
دئ امنؤطرة لعملية اختيار امنتعامل امنتعاقد ، مجلة امننار للبحوث و الدراسات القانونية و السياسية ، العدد الثاني ، أ / عتيق حبيبة ، أهم امنبا 1

 .  2017جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، سبتمبر 
 . 1983لسنة  تنظيم امنناقصات وامنزايدات امنتضمن 9رقم امنصري  امنادة الثانية من القانون 2
 . 61دون ، امنرجع السابق ، ص شة خليع3
 . من تنظيم الصفقات العمومية 67انظر امنادة  4
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دفان إلى ضمان حرية الدخول للطلبات العمومية أو ا، اله 2انون امننافسةقو ، 1الصفقات العمومية
 . مساواة بين امنتنافسين أمام إجراءات الصفقات

امنعدل و امنتمم علىّ أنه :" لضمان نجاعة  247-15من امنرسوم الرئاسي  5امنادة تنص  و       
تراعى في الصفقات العمومية مبادئ الطلبات العمومية و الاستعمال الحسن للمال العام ، يجب أن 

حرية الوصول للطلبات العمومية و امنساواة في معاملة امنرشحين وشفافية الإجراءات ضمن إحترام 
حيث من خلال هذه امنادة أكد امنشرع الجزائري على مبدأ امننافسة الحرة  أحكام هذا امنرسوم ...".

 الذي وجب مراعاته لاستكمال الصفقة العمومية . 

من تنظيم الصفقات العمومية ، أن توضع تحت تصرف امنرشحين لدخول  64 و 63 أوجبت امنادتان
الصفقة العمومية كافة الوسائل و الوثائق التي تضمن أكبر مشاركة للمهتمين بالصفقة ، لفتح باب 

 امننافسة على مصارعيه أمام امنترشحين لدخول الصفقة. 

شتمال إالتعهدات ، بل نص على وجوب  اقدة حرية تقدير محتوىلم يترك امنشرع للمصلحة امنتع     
 التعهدات على عرضين تقني ومالي ، محددا مشتملات كلا من العرضين التقني و امنالي .

إذا كان تنظيم الصفقات العمومية ، يفرض قبول امنتعهدين على أساس توفرهم على الشروط           
فإنه تجب الإشارة إلى أن امنصلحة امنتعاقدة مقيدة في مسألة وضع امنطلوبة في الإعلان عن الصفقة ، 
ي شكل من الأشكال وضع شروط تقنية أو مالية ، لا تهدف إلى أشروط امننافسة ، إذا يحظر عليها ب

ن وضع الحواجز فإحد امنرشحين ، أتحقيق الصفقة امنطلوبة ، بل إلى تضييق في مجال امننافسة أو إقصاء 
حرية امننافسة ممارسة مقيدة منبدأ دارة لإقتصاديين من طرف امام بعض امنتعاملين الإأتوضع  والقيود التي

 يختص مجلس امننافسة بمحاربتها .

                                                           
و  18/01/2012امنؤرخ في  23-12امنعدل و امنتمم بامنرسوم الرئاسي رقم  2010اكتوبر  07امنؤرخ في  236-10امنرسوم الرئاسي رقم  1

 . 13/01/2013الصادرة في  02لصفقات العمومية ، ج ر عدد امنتضمن تنظيم ا 13/01/2013امنؤرخ في  03-13امنرسوم الرئاسي رقم 
معدل و متمم بالقانون رقم  2003يوليو  20صادرة في  43امنتعلق بامننافسة ، ج ر عدد  2003يونيو  19امنؤرخ في  03-03أمر رقم  2

 15امنؤرخ في  05-10، و بالقانون رقم  2008يوليو  02صادرة في  36امنتعلق بامننافسة ، ج ر عدد  2008يوليو  25امنؤرخ في  08-12
 .18/08/2010مؤرخة في  46، ج ر عدد  2010أوت 
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وقد تم إثراء قانون الصفقات العمومية بقواعد مستمدة من قانون امننافسة ، وعن طريقها تفرض   
الحيطة اللازمة عند اختيار امنتعاقد معها أثناء إبرام لتزامات جديدة على الإدارة امنتعاقدة تتمثل في اتخاذ إ

امنسهلة لاحتكار امنتعاقد لأسواق الطلبات العمومية وهذا ما لات االصفقات ، وذلك بالابتعاد عن الح
امنتضمن تنظيم  2012يناير  18امنؤرخ في  23-12من امنرسوم الرئاسي رقم  125نصت عليه امنادة 

تؤكد على أنه بإمكان لجنة تقييم العروض أن تقترح على امنصلحة امنتعاقدة الصفقات العمومية ، التي 
رفض العرض امنقبول ، إذا تبين أنه يترتب على منح امنشروع هيمنة امنتعامل على السوق أو يتسبب 

لال امننافسة في القطاع امنعني بأية طريقة كانت ، ويجب أن يتبين في هذه الحالة حق رفض تخإذلك في 
صول في دفتر شروط امنناقصة ، ومصدر هذا النص قانون امننافسة الذي ن هذا النوع حسب الأعرض م

 .1یمنع أي شكل من أشكال تقييد امننافسة سواء بواسطة الاتفاقات أو التعسف في الهيمنة على السوق

مشاريع امنرفق  ن تلائم بين مصلحتها في تنفيذأفالقانون يلزم الإدارة امنتعاقدة صاحبة مشروع الصفقة    
عام وبين حرية التنافس لنيل الصفقات العمومية ، و الامتناع عن ارتكاب امنمارسات امنقيدة لحرية لا

الصفقة ، فتجد نفسها أمام امننافسة ، كأن تلجأ إلى معايير محددة لاختيار العروض امنقدمة لنيل 
ه الشروط مقارنة بغيرها من ذوحيدة التي یمكن أن تتوفر فيها همؤسسات قليلة العدد كونها ال

  .2امنؤسسات

ا ثبت ارتكاب ذعسفي للمنافسة فإنه في حالة ما إتقييد التالو إضافة إلى إلتزام الإدارة بالابتعاد عن 
ممارسات مزيفة للمنافسة أثناء إجراءات إبرام الصفقة ، فإن الإدارة مطالبة بكشفها و امنعاقبة عليها ، 

 السالفة الذكر التي تنص على أنه : 125وهذا ما أكدته امنادة 

قتصادي امنختار مؤقتا منخفض إلى درجة تبدو غير عادية ، فإن "إذا كان العرض امنالي للمتعامل الإ
يا التوضيحات التي تراها امنصلحة امنتعاقدة یمكنها أن ترفض هذا العرض بمقرر معلل بعد أن تطلب كتاب

 ".وتدقق في امنبررات امنقدمة ... مفيدة ،

                                                           

( لسنة 2محمد الشريف كتو ، حماية امننافسات في الصفقات العمومية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، العدد ) 1
 . 78، ص 2010

 . 64سابق ، ص شة خلدون ، مرجع يع 2
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نه له علاقة بالصفقات العمومية ، من أوبالرغم من أن قانون امننافسة يتعلق بالنشاط الاقتصادي إلا   
حيث تناوله منبدأ حماية حرية امننافسة في الصفقات ، فهو مبدأ لم يقتصر وجوده على قانون الصفقات 

 2008امنتمم في كل من سنة العمومية و إنما أكد امنشرع بوجوده في إطار قانون امننافسة امنعدل و 
قتصادي على ، حيث نص على أن يطبق القانون امنتعلق بامننافسة إضافة للنشاط الإ 2010وسنة 

 .1سة إلى غاية امننح النهائي للصفقةالصفقات العمومية من الإعلان عن امنناف

ضا مع تر عم ةت العمومية لقانون امننافسمع ملاحظة أن القانون نص على أن لا يكون خضوع الصفقا
إن تطبيق قانون امننافسة وما يترتب عليه تدخل مهام أداء امنرفق العام وممارسة امتيازات السلطة العامة ، ف

مجلس امننافسة في مراقبة مدى توفر حرية امننافسة في الصفقات ، سيطرح إشكالا قانونيا لأن القضاء 
لشخص العام ، ومنها الصفقات العمومية الإداري هو صاحب الاختصاص في مراقبة قرارات وتصرفات ا

، لذلك لابد من تحديد معيار فاصل منعرفة حالات تدخل مجلس امننافسة في الصفقات عندما تتعرض 
امننافسة للإخلال من طرف الشخص العام ، و الأكيد أن تدخله يكون عندما تتصل هذه امنمارسات 

أدائه ، فيتابعها المجلس على أساس اعتبارها  قتصادي ليس من مستلزمات تسيير امنرفق وحسنإ بعمل 
نشاطا خاصا للإدارة ، يخضع للقانون الخاص ثم لقانون امننافسة حتى ولو تم في صورة إدراء الصفقات 

 .2العمومية

وإضافة إلى ما يترتب على اعتماد مبدأ امننافسة الحرة في اقتصاد الدولة عامة وفي الصفقات العمومية 
عقلاني ورشيد للموارد الطبيعية ومحافظة على امنال العام ، فإنه ساهم في القضاء خاصة من استعمال 

على مظاهر الفساد التي طغت على تصرفات الإدارة وخاصة عقودها ، التي جاء قانون الوقاية من 
      للحد منها مؤكدا على الالتزام بممارسة امننافسات الشريفة حيث جاء فيه أنه : 3الفساد ومكافحته

" يجب أن تؤسس الإجراءات امنعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية و امننافسة 
 الشريفة وعلى معايير موضعية ...".

 
                                                           

 . 18/08/2010صادرة في  46امنتعلق بامننافسة ، ج ر عدد  2010أوت  15امنؤرخ في  05-10من القانون رقم  2امنادة رقم  1
 . 96د/محمد الشريف كتو ، مرجع سابق ص  2
 . 2006 ، لسنة 14، ج ر عدد  2006فبراير  20امنتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و امنؤرخ في  01-06القانون رقم  3
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 .دارة في تحديد شروط طلبات العروض المبحث الثاني : سلطة الإ

ظرنا ادق بمصطلح " طلب العروض " ، وهو مصطلح من وجهة ن 2015جاء امنرسوم الجديد لسنة 
ن يتقدموا بعروضهم ، فهي أعلان امننشور من العارضين بلغ . فكأنما الادارة تطلب من خلال الإأو 

ستعمال وتوظيف واختيار امنصطلح الدال إحسن امنشرع أتطلب عروضا على هذا النحو . ومن هنا 
 1على العملية التعاقدية . 

 .ت دنيا ول : طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدراالمطلب الأ

نجد أن هذا  247-15عند استقراء امنواد امنتعلقة بطرق إبرام الصفقات العمومية في امنرسوم الرئاسي   
فيما يتعلق بطرق  236-10الأخير قد جاء بتغييرات جذرية عما كان سائدا في امنرسوم الرئاسي 

ذا امنرسوم بعض الأشكال لى طلب العروض، فقد استحدث هإبرام، ففضلا عن تغيير تسمية امنناقصة الإ
 . في إبرامها كطلب العروض امنفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

 .الفرع الاول : تعريف طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

جراء يسمح فيه لكل امنترشحين الذين إهذه الطريقة من طرق التعاقد بقولها : " هو  44عرفت امنادة   
جراء بتقديم طلاق الإإدنيا امنؤهلة التي تحددها امنصلحة امنتعاقدة مسبقا قبل تتوفر فيهم بعض الشروط ال

 2 نتقاء قبلي من طرف امنصلحة امنتعاقدة ".إتعهد ولا يتم 

جراء لا يسمح فيه إن طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا هو أمن خلال امنادة سالفة الذكر يتبين 
، يهم بعض الشروط التي تحددها امنصلحة امنتعاقدة مسبقا بتقديم تعهد الا للمرشحين الذين تتوفر ف

ويعد شكل خاص من اشكال طلب العروض تفرضها التعاقدات التي تتطلب كفاءات فنية خاصة ، 
 3حيث يقتصر الاشتراك فيها على موردين او مقاولين معينين او فنيين بذواتهم . 

 
                                                           

 . 194د/ عمار بوضياف ،  مرجع سابق ، ص  1
 .امنتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امنرفق العام ، مرجع سابق  247-15امنرسوم الرئاسي رقم  2
 زوزو زوليخة، جرائم الصفقات وآليات مكافحتها في ظل القانون امنتعلق بالفساد، مذكرة لنيل شهادة امناجستير، جامعة 3
 41  .، ص2012-2011صدي مرباح ، ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ،قا
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 فتوح مع اشتراط قدرات دنيا الفرع الثاني : الشروط المفروضة في طلب العروض الم

 لى : إوحددت الفقرة الثانية من ذات امنادة طبيعة الشروط امنفروضة من قبل امنصلحة امنتعاقدة وصنفتها 

قدرات تقنية : وتتعلق طبعا بالوسائل التي بحوزة امنرشح والتي سنخصص لتنفيذ موضوع الصفقة . فلا  -
علان . من استجاب للشروط التقنية المحددة في الإمن تقديم عرضه الا یمكن السماح لكل مرشح 

دارة صاحبة امنشروع مثلا مستخرج الضرائب للتأكد من وضعية امنترشح تجاه الادارة الجبائية . فتفرض الإ
جراء . ونسخة من ه الجبائية امنتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي لغير الإبونسخة من الوثائق ش

 التسجيل الجبائي .

و معدل رقم أالية : قد تفرض الإدارة على امنرشح وسائل مادية وبشرية يستوجبها امنشرع . قدرات م -
 سنوات الاخيرة .  3عمال مندة أ

و أو شهادات أخرى . أدارة امنعنية مثلا شهادات تأهيل من نوع معين قدرات مهنية : قد تفرض الإ -
 1و محل امننافسة . أوع محل العرض قد تفرض شهادات حسن الانجاز في امنشاريع امنماثلة للمشر 

دارة ملزمة باحترام مبدأ التناقص في هذا النوع ن الإأدارة لثبوت كفاءتهم الفنية وامنالية ، غير و تختار الإ
لزم امنشرع امنصلحة امنتعاقدة بإعلان من طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا أمن طلب العروض كما 

لب ن التساوي بامننافسة يعتبر مبدأ عام في ميع انواع طلأ 2، بنفس كيفية طلب العروض امنفتوح 
  3العروض فهو من النظام العام .

ن تتناسب و طبيعة امنشروع ، وهذا طبعا يختلف من أوشدد امنرسوم الجديد على الشروط امنطلوبة ينبغي 
 4لى اخرى . إصفقة 

 

                                                           

 .200، ص ، مرجع سابق أ/ د .عمار بوضياف  1
 . 41، ص  مرجع سابقزوزو زليخة ،  2
،  1938نشر والتوزيع ، عمان ، د . محمود خلف الجبوري ، النظام القانوني للمناقصات العامة دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، الثقافة لل 3

 . 69ص
 .200أ/ د .عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  4
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 شتراط قدرات دنيا الى طلب العروض المفتوح مع إالفرع الثالث : حالات اللجوء 

 مع اشتراط قدرات دنيا في الحالات التالية ) مثلا ( : امنفتوح لى طلب العروض إدارة وتلجأ الإ

 ستثمارية مثل امنصانع و المحطات الكهربائية .نتاجية والإفي امنشاريع الإ -1
 نجازها .إامنشاريع التي تتطلب بسرعة في  -2
 1ارية ومكاتب التفتيش .تقديم خدمات فنية كاختيار امنكاتب الاستش -3

ن طلب العروض امنفتوح مع اشتراط قدرات دنيا امنعتمد في ضوء أو من باب الربط و امنقارنة نشير 
من امنرسوم الرئاسي  30امنرسوم الجديد يقابله في النظام القديم امنناقصة المحدودة . حيث ورد في امنادة 

لا للمترشحين الذين إلا يسمح فيه بتقديم تعهد جراء إدودة هي بقولها : " امنناقصة المح 10-236
شارت اليه أتتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا امنؤهلة التي تحددها امنصلحة امنتعاقدة مسبقا ". وهو ما 

التي استبدلت عبارة "الشروط الخاصة "  25وهي امنادة  250-02من امنرسوم الرئاسي  25امنادة 
ن أتوافر عنصر التأهيل في كل مترشح خاصة و للتأكيد على ضرورة بعبارة "الشروط الدنيا امنؤهلة " 

 2امنناقصة محدودة .

من  بقدر  247-15من امنرسوم الرئاسي  44امنتعاقدة بموجب امنادة  للإدارةوهكذا اعترف امنشرع 
 معايير وضع سلطة تعود إليها و ،الحرية في وضع و تحديد شروط امننافسة باعتبارها صاحبة امنصلحة 

 فيكون واسعا امننافسة مجال امنعنية الادارة تفتح فقد . التعاقدية العملية من الغرض تحقيق بهدف خاصة

 الإعلان ةامنعني الإدارة جهة تضبط وقد . امنشاركة مجال ضوئه على ويتسع ، مفتوحا العروض طلب حينئذ

 ويكون ، دارةالإ جهة نتعلأ دنيا ومؤهلات ، خاصة شروطا فيهم توفرت من لاإ العرض في يشارك فلا

 في اليها مشار دنيا وقدرات ومؤهلات بشروط مقيدا أو مشروطا وأ محدد وأ مغلقا حينئذ العروض طلب
 3. امنشاركة مجال فيضيق الاعلان

 امنرشح وأ العارض في دنيا قدرات اشتراط مع امنفتوح العروض طلب بطريق التعاقد سلوبأ نأ شك ولا

 نأ يضاأ سلطاتها ومن الادارة حق من يكون لذا . العروض طلب محل العمليات ضلبع امنعقد الطابع يؤكد
                                                           

‍. 69سابق  ، ص محمود خلف الجبوري ، مرجع  1
 .200أ/ د .عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  2
 . 201رجع نفسه ، ص امن  3
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 امنتعاقد في وتشترطه تطلبه ما العروض طلب علانإ عبر تعلن و خاصة شروط من لها صالحا تراه ما تقدر

 1. ومهنية تقنية شروط من معها

  L'APPEL D'OFFRES RESTREINT  المحدود العروض طلب  : الثاني المطلب

دود كشكل من أشكال إبرام الصفقات العمومية ينبغي التطرق إلى حاطة بمفهوم طلب العروض المحللإ  
 جراءات الخاصة به .و الإ اللجوء إليه حالات تعريفه وبيان 

 الفرع الاول : تعريف طلب العروض المحدود 

يزا له عن غيره من وهذا تميطلب العروض المحدود  247-15من امنرسوم الرئاسي  45عرفت امنادة 
جرا لاستشارة انتقائية أبرام الصفقات العمومية حيث جاء فيها :" طلب العروض المحدود هو إطرق 

 قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد. يكون امنرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي من

م دعوتهم لتقديم الذين ستت  قصى للمرشحينن تحدد في دفتر الشروط العدد الأأیمكن امنصلحة امنتعاقدة 
 2تعهد بعد انتقاء اولي لخمسة منهم " .

أولي تقوم به امنصلحة أو الادارة امنتعاقدة من حيث يتمثل هذا الشكل من طلب العروض في انتقاء 
ختيار وانتقاء عدد منهم ، يرخص لهم دون سواهم ، اخلال إجراء تنافس بين مجموعة امنترشحين ويعد 

 3للتعاقد بالنهاية مع واحد منهم .بتقديم عروضهم وتعهداتهم 

مستحدثة أو برام الصفقات العمومية ليست جديدة إن هذه الطريقة من طرق أوينبغي تسجيل ملاحظة 
نتقائية " استشارة ا، بل كانت موجودة من قبل تحت مسمى "  2015بموجب امنرسوم الرئاسي لسنة 

 4اقد . نوان الكبير عن امنرسوم الجديد غير التسمية والأغاية ما في الأمر 

 

                                                           

 .201 أ/ د .عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  1
 ات العمومية وتفويضات امنرفق العام ، امنرجع السابق .امنتضمن تنظيم الصفق 247-15امنرسوم الرئاسي رقم  2
 .31، ص  2005أ/د.محمد الصغير بعلي ، العقود الادارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة  ،  3
 .203أ/ د .عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  4
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نجده اعتمد تسمية " الاستشارة الانتقائية "   236-10من امنرسوم الرئاسي  28فلو عدنا للمادة 
-02من امنرسوم الرئاسي  25دة كما ورد ذكرها من قبل في امنا. 1كشكل من اشكال امنناقصة 

الطريقة  شارة لهذه لإوقبل ذلك تم ا 3. 28بموجب نص امنادة  434-91وامنرسوم التنفيذي  250.2
امنناقصة  اشكال   من  شكلا ياها إمنه . معتبرا  32فضمنتها امنادة  145-82من صدور امنرسوم 

 4منه . 25حسب امنادة 

. 2015لى حد بعيد طلب العروض المحدود امنستحدث كمصطلح سنة إما عن تعريفها فهو يشبه أ
بأنها " الاستشارة  2012امنعدلة لسنة  236-10من امنرسوم الرئاسي  31حيث جاء في امنادة 

جراء يكون امنرشحون امنرخص لهم بتقديم عرض فيه هم امندعوون خصيصا للقيام بذلك إالانتقائية هي 
 5بعد انتقاء اولي " .

من امنرسوم  28. وامنادة  250-02من امنرسوم الرئاسي  26وهو نفس التعريف الوارد في امنادة 
امنرسوم الرئاسي لم ن أ. بما يؤكد لنا  145-82من امنرسوم  32ادة . وامن 434-91التنفيذي 

 6بل ثبتها ، وتطور بعض احكامها . دث هذه الطريقة من طرق التعاقد ،يستح

 .لى طلب العروض المحدود إالفرع الثاني : حالات اللجوء 

لهم بتقديم عروض جراء يكون للمرشحون امنرخص إجراء طلب العروض المحدودة عن غيره كونه إويتميز 
ولي لاختيار ذ امنصلحة امنتعاقدة الانتقاء الأولي ، وتنففيه امندعون خصيصا للقيام بذلك بعد الانتقاء الأ

لى اهمية خاصة و يجري اللجوء أو ذات أمر بعمليات معقدة ء امننافسة عندما يتعلق الأجراامنرشحين لإ
 ساس : أطلب العروض المحدودة على 

                                                           
1
 . ، مرجع سابقامنتضمن تنظيم الصفقات العمومية  236-10امنرسوم الرئاسي رقم ‍

 ، العدد ، الجريدة الرسمية تنظيم الصفقات العمومية امنتضمن و 2002جويلية  24امنعدل وامنتمم امنؤرخ في  250-02امنرسوم الرئاسي رقم  2
 . 2002جويلية  28الصادرة في  52

 57، الجريدة الرسمية ، العدد امنتضمن تنظيم الصفقات العمومية امنعدل وامنتمم  1991نوفمبر  09امنؤرخ في  434-91 رقم امنرسوم التنفيذي 3
 . 1991نوفمبر  13الصادرة في 

 13الصادرة في  15، الجريدة الرسمية ، العدد  امنتعلق بتنظيم صفقات امنتعامل العمومي 1982افريل  10امنؤرخ في  145-82 رقم سومامنر  4
  . 1982افريل 

 .  سابقرجع ، م 236-10امنرسوم الرئاسي رقم  5

 . 204أ/ د .عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  6
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 و نجاعة يتعين بلوغها.أساس مقاييس أمفصلة معدة على مواصفات تقنية -

قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية  ذا لم تكن امنصلحة امنتعاقدة إستثناءا ، أبرنامج وظيفي -
 حاجتها.

همية خاصة أو ذات أنجاز عمليات هندسة مركبة إلى طلب العروض المحدود بمناسبة إكما یمكنها اللجوء 
 1تناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري .قإو عمليات أ

عندما  3الفقرة  45ساليب التعاقد حسب مقتضيات امنادة أسلوب من وتلجأ امنصلحة امنتعاقدة لهذا الأ
ن أهمية خاصة . ويجوز للمصلحة امنتعاقدة أو ذات أو بالعمليات امنعقدة و/أمر بالدراسات يتعلق الأ

ولي لخمسة أشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد بعد انتقاء قصى للمر تحدد في دفتر الشروط العدد الأ
ذن موضوع الصفقة وطابعها الخاص وامنميز هو الذي شفع للإدارة امنتعاقدة من اللجوء لانتقاء إمنهم . 

نجاز و الخبرة الكافية لإأن يكون لها علم بامنتنافسين الذين لهم القدرة أدراة یمكن فالإ ولي للمرشحين .أ
 2لى هذه الطريقة.إعلان تلجأ موال امنخصصة للإلب منهم ، لذلك فاختصارا للوقت والجهد والأما يط

عتراف لها بسلطة دارة امنتعاقدة قدرا من الحرية تتمثل في الإوتكفل هذه الطريقة من طرق التعاقد لجهة الإ
ه من معلومات عن ودعوتهم لتقديم عروضهم بحكم ما تملك ةوليأانتقاء امنترشحين مسبقا ، كمرحلة 

ن أدلة السابقة لى الأإخر يضاف آوهذا دليل هؤلاء العارضين و بحكم طبيعة الخدمة موضوع العقد . 
من امنرسوم الرئاسي امنذكور  3الفقرة  45امنشرع شهد بالطابع امنعقد لبعض العمليات ، جاءت امنادة 

و الخاصة بما أهمية البالغة و ذات الأأ طلب العروض المحدود كونه یمس العمليات امنعقدة شارحة موضوع 
 3يبرر اللجوء لحصر مجال امنشاركة والخروج عن القاعدة .

 

 

 
                                                           

كلية ،   1جامعة الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق لعام في اطار الصفقات العمومية ، د. خضري حمزة ، اليات حماية امنال ا 1
 .96، ص 2015-2014،   الحقوق
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   جراءات خاصة بطلب العروض المحدود : إالفرع الثالث : 

 45طريقة طلب العروض المحدود بإجراءات حملتها كل من امنادة  247-15خص امنرسوم الرئاسي    
و بمرحلتين بحسب أمادتين یمر طلب العروض المحدود عموما إما بمرحلة واحدة منه . و استنادا لل 46و 

 ما سنبينه في ما يلي : 

  طلب العروض المحدود و المنافسة في مرحلة واحدة :ولا : أ

لى طلب العروض المحدود عند تسلم العروض إعلى ما يلي : "ويجري اللجوء  4الفقرة  45نصت امنادة 
 دناه و إما على مرحلة واحدة".أ 46لتين طبقا للمادة التقنية إما على مرح

من ذات امنادة لتبين حالة طلب العروض المحدود على مرحلة واحدة بقولها :" عندما  5وجاءت الفقرة 
و أو نجاعة يتعين بلوغها أساس مواصفات تقنية مفصلة معدة بالرجوع منقاييس و/أجراء على يطلق الإ

 متطلبات وظيفية ".

تنافسين الذين دم من طرف امنمنقدود على مرحلة واحدة، يكون فيه العرض اطلب العروض المحذلك أن 
عملية التأهيل  لي في نفس الوقت، وتكونمنالف امنلف التقني وامنعلى ا لاولي مشتملأجرى انتقاؤهم ا

 1. عاقدمنتعامل امنتختيار اإؤدية إلى منمتبوعة مباشرة بعملية التقييم ا

 . تقدر نأ ولها ، ظروفها حسب ،ن امنشرع ترك قدرا من الحرية للمصلحة امنتعاقدة أبدو من هذا النص ي
 بسائر الصفقة بمحل امنتعلقة الدقيقة التقنية امنواصفات و الجزئية العناصر مختلف يديها بين يكون فعندما

 تريد ماذا وحددت . بها قيامبال امنتعهد يلزم التي بالعمليات امنتعلقة امنعطيات كل تملك نهاأ يأ ، تفاصيلها

 و البيانات لقاعدة بالنظر واحدة مرحلة على امننافسة جراءإ حينئذ تعين ، امنسطرة اهدافها حسب بالضبط
 2. امنتعاقدة الإدارة تملكها التي والتقنية امنوضوعية امنعطيات

 نظام إما ختيارإ في لحريةا امنتعاقدة للإدارة ترك حين صنعا 2015 صلاحإ في الجزائري امنشرع حسنأ ولقد

 اخرى بصفقة ولو حاجياتها لتلبية التقنية الوسائل تحديد على قادرة كانت نإ ، الواحدة امنرحلة طريقة و
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 الصفقة امنوضوع نإو  خاصة ، امنرحلتين نظام تتبع العكسية الحالة في وأ. دراسات صفقة بعنوان مستقلة

 1. معقدة و خاصة هميةأ ذو البيان تقدم كما

  : مرحلتين على والمنافسة المحدود العروض طلب : ثانيا

 تحديد على قادرة امنتعاقدة امنصلحة تكن لم إذا ، وظيفي برنامج أساس على جراءلإا يطلق عندما ستثناءإ 

 2.دراسات بصفقة حتى حاجاتها لتلبية التقنية الوسائل

 قائمة في وامنسجلين امنؤهلين قتصاديينالإ املينللمتع مباشرة ستشارةإب القيام امنتعاقدة امنصلحة یمكن كما 

 مركبة هندسة أو دراسات عمليات إنجاز بمناسبة ، أولي انتقاء أساس على امنتعاقدة امنصلحة تعدها مفتوحة

 تجديد يجب الحالة هذه وفي ، ريراتك طابع ذات خاصة لوازم اقتناء أوعمليات خاصة أهمية ذات أو

 .سنوات (3) ثلاث كل وليالأ نتقاءالا

 دفتر في المحدود العروض طلب إطار في ستشارةالإ و وليالأ نتقاءالا كيفيات على النص يتم أن ويجب

 ، امنعني الوزير وأ العمومية الهيئة مسؤول من مقرر بموجب المحدود، العروض طلب موضوع الشروط،تكون
 3. الحالة حسب صفقاتلل القطاعية اللجنة وأ العمومية للهيئة الصفقات لجنة رأي خذأ بعد

 في تكون عندما امنتعاقدة الإدارة ليهاإ وتلجأ القاعدة و صلالأ هي الطريقة هذه فإن 45 نص حسب
 مرحلتين عبر امننافسة تمر هنا . الصفقة محل بامنشروع امنتعلقة التقنية الوسائل تحديد على قدرة عدم وضعية

 . اعلاه 6 الفقرة 4صراحة ليهإ شارتأ ما وهو

 طلب على ينطبق ،واحدة مرحلة على دودلمحا العروض طلب على ينطبق ما و : ولىالأ لمرحلةا -1

 ومفتوحة عامة الدعوة وتكون الأولي لالنتقاء الترشح عن نلاعالإ يتم حيث ،مرحلتين على دودلمحا العروض

 لا رشحينمنا من عددل أولي انتقاء إلى الأولي التقييم عملية فتفضي،  عطاءاتهم لتقديم  تعهدينمنا لجميع
 ذلك بعد بينهم نافسةمنا فتنحصر، ستشارةإ رسائل لهم لتوجه، أقصى كحد خمسة عن يزيدعددهم
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 من الثانية الفقرة لنص وفقا، مسبقا تعاقدةمنا صلحةمنا تعده لدفترشروط وفقا ذلك وكل. أولى كمرحلة
 الأقصى العدد الشروط دفتر في تحدد أن تعاقدةمنا للمصلحة یمكن: "أنه على تنص التي 45 ادةمنا

 1( منهم .5دعوتهم لتقديم تعهد لعد انتقاء أولي بخمسة ) تتمس الذين للمرشحين

ستشارة إجراء تقديم رسالة إولى وجسدتها في من امنرسوم في الفقرة الأ 46شارت لهذه امنرحلة امنادة أ     
منا تم عروضهم التقنية دون امنالية طبقا  وليا بغرض تقديمأدارة امنعنية منن تم انتقاؤهم صادرة عن الإ

ن مجال امننافسة محدود في نطاق امنتعاملين أتحديده في دفتر الشروط امنعد سلفا .وهنا نسجل 
معنية ، وتقنيات  مكانياتإن طبيعة امنشروع امنراد القيام به يقتضي ختيارهم . لأإقتصاديين الذين تم الإ

لا لدى عدد قليل من امنتعاملين .لذا بنيت فكرة طلب العروض إ من طبيعة خاصة ، وشروط غير متوفرة
هم امنبادئ التي تقوم عليها الصفقات أالمحدود على نطاق ضيق . وهذا لا يخل بمبدأ امننافسة ، وهو من 

 العمومية كما بينا .

العرض ن أعندها . فهي تعني التوقف  2الفقرة  46ولي الواردة في امنادة أونفرض عبارة عرض تقني 
زالة الغموض عن بعض جوانب العرض التقني ، وتقديم إستكمال البيانات و إالتقني قابل للتوضيح و 

 التوضيحات اللازمة .

ن أمنصلحة امنتعاقدة ان تلتمس من أجل ذلك أجاز امنرسوم الجديد للجنة الفتح وتقييم العروض أمن 
جل ثلاث ة التقنية كتابيا . وهنا نستطلب من العارضين تقديم تفصيلات بشأن عروضهم من الناحي

 نقاط في غاية الاهمية : 

حترم جيدا قواعد الاختصاص في العمل الاداري .فلجنة الفتح وتقييم العروض لجنة داخلية إالنص  -أ 
صحاب أن تخاطب على امنباشر أمكلفة بعمل معين حدده امنرسوم الرئاسي ذاته . وليست مؤهلة 

دارية ستكمال ملفاتهم الناقصة ، بل يتم دعوتهم من قبل السلطة الإتدعوهم لإقدمة و العروض التقنية امن
  و امنصلحة امنتعاقدة .أامنختصة 

ستكمال البيانات و طلب التوضيح فقط بالنسبة للعروض التي استجابت للشروط إيقتصر طلب  -ب 
 ي في دفتر الشروط .أالواردة في الوثيقة الرسمية 
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جازت الفقرة أبعد من ذلك أو التوضيح ويوجه للعارض امنعني كتابيا . بل أستكمال يتم طلب الإ -ج 
جتماعات من قبل امنصلحة امنتعاقدة القصد منها توضح إتنظيم من ذات امنادة في حالة الضرورة  (3)

عضاء لجنة تقييم أجتماع هم طراف امنعنية بحضور هذا الإما الأأمضمون العروض من الناحية التقنية . 
ن اللجوء للخبرة يِكد الطابع الخاص والتقني أيجابية لصالح امنرسوم إض موسعة لخبراء . وهنا نسجل العرو 

ستدعى لقاء مختلط ضم لجنة التقييم كلجنة إبرامها وهو ما إنجازه والصفقة امنراد إوالدقيق للمشروع امنراد 
قدر على لخبراء باعتبارهم هم الأطار تنظيم الصفقات العمومية و بين اإداخلية مكلفة بعملية محددة في 
جابة على ما يطرح من تساؤلات تتعلق بالمجالات الغامضة في العرض تقديم التوضيحات اللازمة والإ

ن يشارك في التقييم بإعتباره أبداء الرأي اللازم دون إن الخبير تنحصر مهمته في أامنقدم . ومن الطبيعي 
 1م . عضاء لجنة التقييأعنصرا خارجيا وليس من 

 دون أجانب أو جزائريين أكانوا سواء بخبراء ستعانةلإا في تعاقدةمنا للمصلحة الحرية شرعمنا ترك ولقد
 للخبراء فضليةلأا على نص الذي السابق للمرسوم فالاخ وهذا، جنبيلأا عن الجزائري الخبير تفضيل

 2. الجزائريين

ء للخبرة مجيزا للجنة فتح وتقييم العروض وحسنا فعل امنشرع بموجب الفقرة امنذكورة حين كرس اللجو 
مجددا لتزكية هذا  الا وهو الخبير ، أي خارج القائمة الإسمية للجنة . وما يدفعنأستعانة بالغير امنؤهل الإ

ة عمل تقني ضروري في عديد الأعمال ، وهي معتمدة في بر من قناعتنا الراسخة أن الخ الإجراء انطلاقا
ان المجلس الشعبي الوطني ولجان مجلس الأمة بإمكانها أن تلجأ للخبرة بمناسبة العمل البرمناني فمختلف لج

دراسة مشروع قانون . كما أن القضاء كثيرا ما يعتمد على الخبرة سواء القضاء العادي أو القضاء 
امنذكور . فلماذا  09 – 08من القانون  145لى إ 125ليه صراحة امنواد من إالإداري وهو ما أشارت 

 ها . يلإم لجنة تقييم العروض من اللجوء للخبرة لإنارتها بجوانب قد تغفل عنها أو غامضة بالنسبة تحر 

الأسباب التي دفعت امنشرع للإبقاء على نظام ولعله من باب امنوضوعية والإنصاف القول أنه من أهم 
لطابع امنميز للمشروع من تنظيم الصفقات العمومية الجديد هو ا 46من امنادة  03الخبرة بموجب الفقرة 

 ستشارة ومدها للخبراء.وجوانبه الدقيقة والتقنية مما فرض توسيع نطاق الإ
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وفي حالة طلب امنصلحة امنتعاقدة من العارض تقديم إيضاحات تخص عرضه ، فينبغي أولا ومن الناحية 
لأشكال حيث قدم تزاوي ا أحترام مبدإالشكلية أن يتم الرد على التوضيح اللازم كتابة . وهنا نسجل 

. ويتم  ةستفسار في البداية بصدد النقاط امنطروحة للعارض كما بينا كتابة من قبل امنصلحة امنتعاقدالإ
الرد عليه أيضا بأسلوب الكتابة . وهذا أمر طبيعي طامنا تعلق الأمر بصفقة أشترط فيها امنشرع في 

 1مختلف مراحلها عنصر الكتابة .

حين فرضت قاعدة عدم جواز أن يأدي التوضيح امنقدم من العارض امنعني في الأمر  06قطعت الفقرة 
ستكمال إلى تعديل أساسي في العرض . فالأمر لا يخرج عن كونه طلب تفاصيل و إيضاحات أو إ

عناصر لا غير . وتكون أجوبة العارضين مكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم . وهو ما نصت عليه 
 2ورة .من امنادة امنذك 05الفقرة 

أن تقترح على امنصلحة امنتعاقدة  46من امنادة  07ظرفة وتقييم العروض طبقا للفقرة وتملك لجنة فتح الأ
 3طلوبة والمحددة في دفتر الشروط .أو الجهة امنعنية إقصاء أي عرض لا يستجيب للمواصفات التقنية امن

 ويثبت ذلك طبعا كتابة ويحفظ في ملف الصفقة .

 نية : دراسة العروض ودعوة العارضين لاستكمال عروضهم النهائية .المرحلة الثا - 2

 قبل من تزكيتهم تمت والذين، تعاقدةمنا صلحةمنا طرف من الشروط استوفوا الذين العارضين دعوة تتم
 عند معدل شروط دفتر أساس على، وتقييمها اليةمنا وعروضهم النهائية التقنية عروضهم لتقديم، اللجنة

 أثناء طلوبةمنا التوضيحات تقديم إثر على ختصةمنا الصفقات لجنة طرف من عليه ؤشروم، الضرورة
: يلي ما فيها جاء التي نفسه الرئاسي رسوممنا من 46 ادةمنا من الثامنة الفقرة لنص طبقا، ولىالأ رحلةمنا
، ثانية مرحلة في للقيام، وليةالأ الـتقنية عـروضهم مطابـقة نلاإع جرى الذين رشحـونمنا لاإ يـدعى لا"

 عـليه ومؤشر، الضـرورة عنـد مـعدل شروط دفتر أساس على مالي وعرض، ي نهائ تـقني عرض بتقديم

 فالعرض ".ولىلأا رحلةمنا أثناء طلوبةمنا التوضيـحات تـقديم إثر على، ختصةمنا الصفـقات لجنة قـبل من
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 واحدة مرحلة على فيقدم اليمنا لعرضا أما، ي ونهائ أولي مرحلتين على يقدم الحال هذا على التقني
 .فقط

 واصفاتمنا أو، ي الوظيف البرنامج متطلبات يستوفي الذي ناسبمنا العرض ختيارإ يتم ذلك بعد ثم
  1.التقنية

تباشر لجنة تقييم العروض على مستوى امنصلحة امنتعاقدة في امنرحلة الأولى تقييم العروض طبقا منا ورد 
اللجنة صلاحية تقديم مقترح يتضمن إقصاء العروض التي لا تستوفي متطلبات  الشروط . وتملك دفترفي 

برنامج الإدارة الوظيفي أو امنواصفات التقنية امنطلوبة أو النجاعة التي يتعين بلوغها والواردة في دفتر 
 محل امننافسة . الشروط . وهذا يدل على الطابع غير العادي للعملية 

 ااستوفو دعوة العارضين الذين  46من امنادة  08ا للفقرة في مرحلة ثانية وطبق حة امنتعاقدةوتتولى امنصل
الشروط الواردة في دفتر الأعباء أو الشروط والذين تمت تزكيتهم من قبل لجنة فتح وتقييم العروض لتقديم 

أولي  عروضهم التقنية النهائية وعروضهم امنالية . فالعرض التقني على هذا الحال يقدم على مرحلتين
 ونهائي . أما العرض امنالي فيقدم مرة واحدة.

أعلاه في حالة  08وبالنظر للطابع التقني للعمليات محل طلب العروض المحدود فقد أجازت الفقرة 
إجراء التأشيرة من قبل لجنة الصفقات امنعنية كما  الاعتبارالضرورة تعديل دفتر الشروط مع الأخذ بعين 

 رقابة على الصفقات العمومية .سنبين ذلك حين التطرق لل

أن قائمة امنشاريع التي یمكن أن تكون موضوع طلب العروض  45وبينت الفقرة قبل الأخيرة من امنادة 
العمومية أو الوزير امنعني بعد أخذ رأي لجنة الصفقات   الهيئةالمحدود تحدد بموجب مقرر من مسؤولي 

امنشرع صوب القرار  تجهإللصفقات حسب الحالة . ومن هنا امنعنية للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية 
 الأحادي الجانب بدل امنشترك .

من قبل الوزير امنكلف بامنالية . وقد كانت  قتضاءالإوأشارت الفقرة الأخيرة أن كيفية التطبيق تحدد عن 
 32من امنادة  تتم حسب الفقرة الأخيرة 236 -10قائمة امنشاريع في السابق وفي ظل امنرسوم الرئاسي 
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بموجب قرار مشترك بين الوزير امنكلف بامنالية والوزير امنعني . وصارت في ظل الإصلاح الجديد تتجه نحو 
تبسيط أكثر للإجراءات وأحادية القرار بدل القرار امنشترك . وهذا طبعا بعد عرض الأمر على لجنة 

 الحالة .العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب  للهيئةالصفقات 

وتأسيس على ما تقدم فإن الصفقة إذا أبرمت بطريقة طلب العروض المحدود فإنها تمر بمرحلة أولى ، تتولى 
بمجموعة من العارضين ممن تختارهم ، وتقدر فيهم أهميتهم الخاصة أو  الاتصالفيها الإدارة مباشرة 

ن ذلك أي مسؤولية تعاقدية من مهارتهم أو إمكاناتهم ، وتطلب منهم تقديم عروضهم دون أن ينجم ع
 جانبها في هذه امنرحلة ، طامنا وصفناها سابقا بأنها أولية .

 امنصلحة امنتعاقدة منتعامل متعاقد دون غير أو لعارض دون سواه  اختيارالثانية فتتمثل في أم امنرحلة 
 . 2015م الجديد لسنة وهو امنعيار الذي تبناه امنرسو  قتصاديةالإبالنظر أنه أفضل العروض من الناحية 

قتصادية سابقا بأنه لم وإذا كان بعض الباحثين قد انتقد موقف امنشرع بخصوص أحكام الاستشارة الإ
ينظم حالاتها . فهاوه امنرسوم الجديد صدر أكثر تفصيلا لأسلوب طلب العروض المحدود رغم الطابع 

 امنعقد والغير عادي للعملية محل التعاقد . 

نرى أن الطبيعة الخاصة لهذا الأسلوب من أساليب التعاقد تفرض إعطاء قدر من الحرية ومع ذلك فإننا 
 1للإدارة طامنا تعلق موضوع الصفقة بعمليات معقدة وذات أهمية خاصة .
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 ول :ملخص الفصل الأ

دما عنشتراط قدرات دنيا و طلب العروض المحدود الى طلب العروض امنفتوح مع إن اللجوء أيتيبين لنا 
 يحقق امنصلحة العامة و مرأهمية خاصة ، أو ذات أ / و بالعمليات امنعقدة وأمر بالدراسات يتعلق الأ

 يحافظ على امنال العام و لا يتعارض مع مبدأ حرية امننافسة . 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 الفصل الثاني

سلطة الإدارة في الحرمان انطلاقا من مواد قانون 
 الصفقات العمومية
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سلطة الإدارة في الحرمان انطلاقا من مواد قانون الصفقات الفصل الثاني : 
 العمومية

ول يخ ، إذ العقد وينمرحلة تك دارة بها فيلإتتمتع ا عد الحرمان من أهم مظاهر السلطة العامة التيي    
سر مباشرتها يتت لا و التي،  القانون الخاصفي  ساسيةالأتتعارض مع امنبادئ  ئيةستثناإدارة سلطات للإ

 .1 لها وحدها لاإ

من قانون الصفقات  75المبحث الأول : حالات الاستبعاد والحرمان طبقا للمادة 
 العمومية

و نهائي منتعاملين ممن أقصاء مؤقت إلتعلن عن  247-15من امنرسوم الرئاسي  75لقد جاءت امنادة 
 هم في وضعية ورد وصفها وتحديدها في امنادة ذاتها وهم :

جال صلاحية العروض آو تنازلوا عن تنفيذ الصفقة قبل نفاذ أل عروضهم ستكماإالذين رفضوا  -
 من امنرسوم الرئاسي الجديد. 74و 71حكام امنادة أحسب 

 و التسوية القضائية او الصلح.أو التوقف عن النشاط أو تصفية أفلاس إالذين هم في حالة   -
 الفة تمس بالنزاهة امنهنية .الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء امنقضي فيه بسبب مخ -
 الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية . -
 يداع لحسابات شركاتهم .إجراءات إالذين لا يستوفون  -
 الذين قدموا تصريحا كاذبا . -
امنسجلون في قائمة امنؤسسات الخلة بالتزاماتها بعد ما كانوا محل مقررات الفسخ تحت  -

 شاريع . صحاب امنأمسؤوليتهم من 
امنسجلون في قائمة امنتعاملين الاقتصاديين امنمنوعين من امنشاركة في الصفقات العمومية  -

 من امنرسوم الرئاسي الجديد. 89امننصوص عليها في امنادة 

                                                           
1
 .‍66خلدون‍عيشة‍،‍مرجع‍سابق‍،‍ص‍‍
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امنسجلون في البطاقة الوطنية منرتكبي الغش وامنخالفات الخطيرة تجاه التشريع والتنظيم في مجال  -
 تجارة .الجباية والجمارك وال

 الذين كانوا محل ادانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي  -
امنتعاملين الاجانب الذين اخلوا بالتزاماتهم حالة تنفيذ عقود وصفقات سابقة فيما خص الرزنامة الزمنية 

 1سوم الرئاسي الجديد. من امنر  84للتنفيذ وامننهجية امنتبعة. وهذه الحالة بذاتها مبينة ومفصلة في امنادة 
 ول : الاقصاء المؤقتالمطلب الأ

ديسمبر  19صدر قرار عن وزير امنالية بتاريخ  247-15من امنرسوم الرئاسي  75تطبيقا للمادة 
من الجريدة  17يحدد كيفيات الإقصاء من امنشاركة في الصفقات العمومية . وقد نشر في العدد  2015

 .2016الرسمية لسنة 

ج لصدور مقرر وبين القرار ، إقصاء يتم بصفة تلقائية ولا يحتا  قسمينصاء امنؤقت الى ينقسم الاق
القرار حالاته . نفصل ذلك في  . وإقصاء يثبت بمقرر صادر عن الجهة امنختصة وحدد أيضاحالاته

 يلي : ما

 الفرع الأول : حالات الإقصاء المؤقت التلقائي :

لى مقرر يثبته لأن اسمه يدل عليه " تلقائي " فيكون امنتعامل تلقائيا لا يحتاج الإقصاء امنؤقت التلقائي ا  
 .2في وضعية إبعاد و إقصاء متى توافرت أحد الحالات امنبينة أدناه 

من القرار الوزاري امنذكور حالات الإقصاء امنؤقت التلقائي الذي تتخذه كل امنصالح  3وبينت امنادة 
 د الحالات التالية  :امنتعاقدة ضد كل متعامل يدخل تحت أح
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 :ية أو حالة تسوية قضائية أو صلح المتعاملون الذين هم في وضعاولا : 

تعد التسوية القضائية نظام وقائي وضع لحماية التاجر من الافلاس ، فلم يعد ينظر له بالنظرة الاجرامية  
ا يترتب عليه سقوط بعض امنوجهة للتاجر امنفلس ، على اعتبار ان امنفلس قد ادخل بثقة دائنيه ، مم
 .1شاطه و استئناف نشاطه حقوقه امنهنية و امندنية ، بينما امندين حسن النية جدير بإعادته على رأس ن

غير أن ذات امنادة أوردت استثناء يتعلق بترخيص بمواصلة النشاط یمنح لهؤلاء من قبل القضاء  
 2امنختص.

مل الاقتصادي حسن النية سيء الحظ ، بحيث يجب ان تتم كما تعد طريق مننع التنفيذ على اموال امنتعا
( يوما من توقفه عن الدفع ولهذه الاخيرة 15بتقدیمه طلب الى المحكمة بذلك خلال خمسة عشر )

صلاحية قبول الطلب والقضاء بالتسوية القضائية بعد موافقة الدائنين على ذلك ، كما لها الحق بالقضاء 
بالتسوية القضائية الحق في فرصة ثانية منمارسة نشاطه وتحقيق الارباح لسداد ، ویمنح الحكم بها تلقائيا 

 .  3الديون بعد موافقة دائنيه على ابرام عقد الصلح معه ، وفقا لشروط متفق عليها في العقد

وتبدو حالة الإقصاء منطقية فكيف يعقل إسناد صفقة عمومية بمالها من أبعاد تتعلق بامنصلحة العامة 
 4ل هو في وضعية تسوية قضائية. منتعام

 :محل إجراء تسوية قضائية أو صلح  المتعاملون الذين همثانيا : 

ذ لا يعقل إسناد و اء التسوية القضائية أو الصلح ، إجر املين الاقتصاديين الذين هم محل إتخص امنتع 
 . 5من هذه الوضعيات منح صفقة عمومية بما لها من أبعاد تتعلق بامنصلحة العامة منتعامل في وضعية 

                                                           

ذكرة لنيل شهادة امناستر في الحقوق ، فرع قانون الاعمال و الاقتصاد ، تخصص : قانون شيهية براهمي ، التسوية القضائية في القانون الجزائري ، م 1
 .  15، ص  2013-2012الاعمال العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية 

  .، مرجع سابقعامامنتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امنرفق ال 247-15امنرسوم الرئاسي رقم  2
طلبة وفاء شيعاوي ،الافلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ، محاضرات في القانون التجاري ) الجزء الاول ( ، ألقيت على  3

 . 5، ص  2007ار هومة ، الجزائر ، الرابعة حقوق ، الطبعة الاولى ، دالسنة 
 265، ص سابق  عمار بوضياف  ، مرجع 4
،  هادة الدكتوراه تخصص : قانون عامتبون عبد الكريم ، الحماية الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية ، دراسة مقارنة ، اطروحة لنيل ش 5

 .  164، ص   2018-2017كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان 
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إن نظام الافلاس يحرم امنتعامل الاقتصادي من الدخول الى الصفقات لكن هناك بعض الخصوصية لأن 
 . 1الافلاس و التسوية القضائية لا يكون إلا بحكم و هذا لعدم توافر الثقة في شخص امنترشح 

، نح لهؤلاء من قبل القضاء امنختصغير أن ذات امنادة أوردت إستثناء يتعلق بترخيص بمواصلة النشاط یم 
بحيث أن اجراءات التسوية القضائية هي في بدايتها ، وقد يحكم بشهر إفلاسه مما يترتب عنه إنشاء 
مراكز جديدة ، كتعيين القاضي وكيل التفليسة ، و تكوين ماعة الدائنين ، بالإضافة الى حالة جديدة 

 . 2لكاته تتمثل في غل يد امنتعامل عن التصرف في ممت

 :المتعاملون الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية ثالثا : 

صل ، ولكل أالتزام يقع على عاتق كل متعامل اقتصادي كأصل عام لتزام بدفع الضرائب إن الإ 
ا فيها قد ، حيث انه بالنسبة للمتعاملين الاجانب لا يعتد بمركزهم الضريبي الا في الحالة التي يكونو استثناء

 . 3عملو في اطار صفقة سابقة في الجزائر فيقع عليهم هذا الالتزام 

وهنا أيضا يبدو الإقصاء منطقيا فكيف يفتح باب امنشاركة في طلب العروض لأشخاص ثبت عدم  
 .4 وفائهم بالتزاماتهم الجبائية ، وهم في وضعية مخالفة تجاه حقوق المجتمع وحقوق الخزينة العامة

 :المتعاملون الذين لم يستوفوا إجراء الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم رابعا : 

يلتزم امنتعامل الاقتصادي والذي يكون في صورة الشخص امنعنوي ، مثل الشركات التجارية والتي يقع 
وهؤلاء  . 5عليها واجب ايداع حساباتها التجارية لدى مركز السجل التجاري الذي تكون مقيدة فيه 

 .6وضعية مخالفة للتشريع المحاسبي ، فكيف يعقل أن يفتح لهم باب امنشاركة في طلب العروض أيضا في

                                                           

قد في قانون الصفقات العمومية الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة امناجستير ، فرع قانون الاعمال، كلية محمد خرفان ، اختيار امنتعامل امنتعا 1
 . 47، ص  2014-2013،  1الحقوق ، جامعة الجزائر 

 . 25، ص  مرجع سابقوفاء شيعاوي ،  2
 . 43محمد خرفان ، مرجع سابق ، ص  3

 .266عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص  4
 .  42، ص  سابقرجع مخرفان ، محمد  5
 .266، ص  سابقعمار بوضياف  ، مرجع  6
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المتعاملون الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي , خامسا :  
 تصريح كاذب أو مخالفة تمس بالنزاهة.

وهذا بسبب مخالفتهم لأحد :  القضاء المتعاملون الذين ثبتت إدانتهم بصفة نهائية من قبلسادسا : 
 التشريعات امنبينة كما يلي : 

وامنتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب  1981يوليو  11امنؤرخ في  10-81مخالفة القانون -1
 منه . 23و  19خاصة امنادة 

لفين امنعدل وامنتمم وامنتعلق بالتزامات امنك 1983يوليو  2امنؤرخ في  14-83مخالفة القانون -2
 منه . 24و  15،  13،  7في مجال الضمان الاجتماعي ، امنواد 

امنتعلق بالوقائية الصحية والأمن وطب  1988يناير  26امنؤرخ في  07-88مخالفة القانون -3
 منه  39،  38،  37العمل ، امنواد 

 144،  140امنعدل وامنتمم .امنواد  1990أبريل  21امنؤرخ في  11-90مخالفة القانون رقم -4
 منه .  149،
وامنتعلق بتنصيب العمال ومراقبة  1990ديسمبر  25امنؤرخ في  19-04مخالفة القانون رقم -5

 1منه . 25و  24التشغيل . امنواد 
ن يصدر كجزاء يوقع عن أخطاء سابقة ارتكبها امنقاول أو امنتعهد ، أوالأصل في الحرمان الجزائي 

سواء أكان هذا الحرمان منصوصا عليه في العقد ودفاتر أي بسب التنفيذ امنعيب لعقد سابق ، 
الشروط أو لم يكن منصوصا عليه . وفي غير حالات التنفيذ امنعيب لعقد سابق فقد يوجد الحرمان  

 .2كجزاء اذا نص على ذلك صراحة في القوانين أو في اللوائح

 المغزى من الإقصاء : 
م الرئاسي وحالاته امنختلفة ، وامنفصلة بموجب القرار كأنما هذا الإقصاء امنقرر بموجب أحكام امنرسو 

قتصاديين الذين هم في امننافسة فقط على امنتعاملين الا الوزاري امنذكور أراد امنشرع أن يقصر مجال
وضعية سليمة ونظامية تجاه تطبيق قوانين الجمهورية امنتعلقة بوضعيتهم ، وبمؤسستهم ، سواء في 

جتماعي ، أو قانون الوقاية الصحية ، والأمن ب ، أو تشريع الضمان الاال الأجانمجال تشغيل العم
                                                           

 .266، ص  سابقعمار بوضياف  ، مرجع  1

 .153، ص رجع سابق د. احمد عثمان عياد ، م 2
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وطب العمل ، أو قانون علاقات العمل ، أو القوانين الجبائية . فطامنا ثبتت امنخالفة الكبرى 
والجسيمة فهؤلاء بنظر القانون هم خارج مجال امننافسة الى أن يعمل هؤلاء على تسوية وضعيتهم مع 

ية ويثبتون ذلك بوثائق حينها يجوز لهم امنشاركة .لذلك أطلق القرار على حالات الإدارات امنعن
 1الإقصاء هذه بالإقصاء التلقائي امنؤقت .

 الفرع الثاني : حالات الإقصاء المؤقت بموجب المقرر :
من القرار الوزاري امنذكور حالات اللإقصاء امنؤقت بموجب مقرر.ومن هنا  04بينت امنادة  - 01

وضعيات وهذا الإقصاء لا يكون تلقائيا كما هو الحال في الصنف الأول ، بل يحتاج فهذه ال
 2منقرر يثبت الوضعية صادر عن الوزير امنعني أو الوالي أو مسؤول الهيئة امنستقلة .

 أما عن حالاته فقد بينها القرار كما يلي :
بل نفاذ آجال صلاحية عن تنفيذ صفقة عمومية ق استكمال عروضهم أو تنازلو االذين رفضو -أ

قتصادي قصير والخلل من جانب امنتعامل الاالعروض دون سبب مبرر . في هذه الحالة ثبت الت
 فجزاء له يقصى مؤقتاً .

قصاء تتخذه امنصلحة امنتعاقدة التي بادرت هذا الإ امنتعاملون الذين قاموا بتصريح كاذب ، -ب
اقدة التي تتبع سلطتها ، وذلك بموجب مقرر يبلغ جراء ، ویمكن تمديده الى كل امنصالح امنتعلإبا

لكترونية للصفقات صادي امنعني وينشر في مواقعهم الإلكترونية و في البوابة الإللمتعامل الاقت
 4وهذا طبعا من باب تكريس مبدأ التعامل النزيه في مجال الصفقات العمومية . .3العمومية 

فقة تحت مسؤوليتهم ، الا إذا أثبتوا أن الأسباب امنتعاملون الذين صدر ضدهم قرار فسخ الص-ج
ستعمله قصى جزاء تيعد الفسخ في الصفقات العمومية أ التي أدت الى هذا الفسخ قد زالت .

وهذه  .5خل امنتعامل الاقتصادي بالتزاماته التعاقدية امنقررة في الصفقة امنصلحة امنتعاقدة ، اذا أ
م من جانب امنتعامل ولا الصفقة يدل على خطأ جسي الحالة تبدو طبيعية جدا خاصة وأن فسخ

                                                           

 . 267عمار بوضياف  ، مرجع سابق ، ص  1
 .  العمومية الصفقات في امنشاركة من الإقصاء كيفيات يحدد 2015 ديسمبر 19 بتاريخ امنالية وزير عن قرار 2
 ، يحدد كيفيات الاقصاء من امنشاركة في الصفقات العمومية. 19/12/2015وزير امنالية بتاريخ  نمن القرار الصادر ع 02الفقرة  08امنادة  3
 .268ار بوضياف  ، مرجع سابق ، ص عم 4
لنيل شهادة امناجستير في القانون العام ، تخصص : قانون امننازعات عياد بوخالفة ، خصوصية الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة  5

 . 97، ص  2008الادارية ، كلية الحقوق و العوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 
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و التزامه . فلماذا المجازفة في إبرام الصفقات العمومية مع هذا النوع من امنتعاملين .  تهيعكس جدي
 1لذا جاء القرار الوزاري وأبعدهم مؤقتا بموجب مقرر صادر من الجهات امنختصة .

يكون بموجب مقرر ، حالة واحدة والتي تتمثل في لقائي الذي قصاء التالإ 06امنادة بينت  – 02
تي كانت محل امنتعاملين الاقتصاديين امنسجلين في قائمة امنؤسسات التي اخلت بالتزاماتها ، وال

. فإن الشخص الذي عجز  2ن يكون تحت مسؤوليتهم مقررين للفسخ على الأقل ، والذي يجب أ
داءات محل الصفقة م قدرته للقيام بهذه الأوك على عدعن تنفيذ صفقة سابقة ، تحوم حوله شك

امنطروحة للمنافسة ، وهذا ما یمكن اعتباره البعد العميق للمساواة بين امنترشحين ، و بإقصاء هذا 
عمال و الحفاظ على مصالح تصادية للأمام تهيئة البيئة الاقمل امنتعاقد من امننافسة ، نكون أامنتعا

 .3عمالهم و الذين يعتبرون معاونين للمصلحة امنتعاقدة عاملين امنتعاقدين الذين يتقنون أامنت
 مدة الإقصاء المؤقت التلقائي : الفرع الثالث : 

 قصاء امنؤقت التلقائي بـ : من القرار الوزاري مدة الإ 5ادة حددت امن
 ويخص كل من :   شهر :أ 6قصاء لمدة الإولا : أ

و تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية أاستكمال عروضهم الذين رفضوا  - 1
 العروض دون سبب مبرر . 

 امنتعاملون الذين قاموا بتصريح كاذب . - 2
سباب الأن أثبتوا ألا اذا إرار فسخ الصفقة تحت مسؤوليتهم ، امنتعاملون الذين صدر ضدهم ق - 3

 دت الى هذا الفسخ قد زالت .أالتي 

تسجيله في قائمة امنؤسسات التي  ويخص حالة كل عارض ثبت قصاء لمدة سنة واحدة :الإيا : ثان
 خلت بالتزاماتها .أ

دانته بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة إويخص كل متعامل تم  قصاء لمدة سنتين :الإثالثا : 
 خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي . 
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 دانته بصفة نهائية من طرف العدالة : إويخص كل متعامل تم  سنوات : 3قصاء لمدة الإرابعا : 

 بسبب مخالفة تمس بالنزاهة امنهنية . -

 بسبب التصريح الكاذب . -

 1حالة التسجيل في قائمة امنتعاملين الاقتصاديين امنمنوعين من امنشاركة في الصفقات العمومية . -

 قصاء النهائيالمطلب الثاني : الإ

 قصاء نهائي بموجب مقرر . إقصاء نهائي تلقائي و إقصاء النهائي بدوره الى نوعين ، لإينقسم ا

 قصاء النهائي التلقائي :الإول : الفرع الأ

و الوضعية . أه فهو متوافر بمجرد ثبوت الحالة سمه يدل عليه لا يحتاج الى مقرر يثبتإقصاء التلقائي ان الإ 
 . 2قصاء ، تتمثل في كشف الحالة وتطبيق الإوتكون سلطة امنصلحة امنتعاقدة مقيدة 

 قصاء النهائي التلقائي : حالات الإولا : أ

 من القرار امنذكور كما يلي :  7وبينتها امنادة 

مر طبيعي فمن  أو توقف عن النشاط . وهذا أو تصفية أفلاس إامنتعاملون الذين هم في وضعية  -1
ص جهة ما فهو مقصى ه من امنشاركة في منافسة تخفلاس فلا يحتاج الى مقرر يقصيإكان في وضعية 

قصاء النهائي يطبق الإ .3سناد صفقة منتعامل يعاني من هذه الوضعية إنه لا يتصور إتلقائيا . ثم 
، فلو تعرض امنقاول 4و تصفية اللاقتصاديين الذين هم في حالة إفلاس أ التلقائي على امنتعاملين 

دارة عمومية للإدارة العامة أن تتعاقد معه ، لأنه توجد في كل إللإفلاس قبل إبرام العقد لا يجوز 
خيرة التعامل ئمة السوداء حتى تتجنب هاته الأقائمة للمقاولين امنفلسين وامنقاولين امنسجلين في القا

                                                           

 . 267عمار بوضياف  ، مرجع سابق ، ص  1
،  1العدد  6، المجلد  2عباس بلغول ، الإقصاء في قانون الصفقات العمومية الجزائري ، حوليات كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران  2

 .  47، ص   2014-2013عات الجامعية ، الجزائر ، ديوان امنطبو 
 . 267عمار بوضياف  ، مرجع سابق ، ص  3
 . 48محمد خرفان ، مرجع سابق ، ص  4
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شخاص كما يتعين الأشخاص امنعنويين و الأ .1معهم ، لكي لا تعرض امنصلحة العامة للخطر  
و التوقف عن للضريبة حسب ربحهم الحقيقي ، أن يقدموا تصريحاتهم بالتنازل أين الطبيعيين الخاضع

قامة الرئيسية له مكان وجود مقر الشركة أو الإ النشاط الى مفتش الضرائب امنباشرة الذي يتبع
 .2حسب الحالة 

ن أ و التوقف عن النشاط ويتصور هناأو التصفية أفلاس جراء الإإامنتعاملون الذين هم محل  - 2
قق ما اذا كان الشخص امنرشح محل يجب على امنصالح امنتعاقدة التح . فلاس في بدايتهاجراءات الإإ

دم تبرير ترخيص كات الخاضعة له ، وعلتصفية ، حيث تستبعد تلقائيا الشر و اأ فلاسإجراء الإ
سواء كان  قف متعاملكما قد يتو   . 3عماله خلال الفترة امنقررة لتنفيذ الصفقة المحكمة بمواصلة أ
ن عن ممارسة النشاط و برغبته و للأسباب التي تخصه ، والتي تقتضي أ و معنوياشخصا طبيعيا أ
 . 4جراءات التصفية ن السجل التجاري بعد إتمام إيطلب شطبه م

امنسجلون في البطاقة الوطنية منرتكبي الغش ومرتكبي امنخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في  - 3
و طبيعي أيسجل في البطاقة الوطنية منرتكبي الغش ، كل شخص  والتجارة والجمارك .مجال الجباية 

معنوي ارتكب مخالفة خطيرة للتشريعات و التنظيمات الجبائية و التجراية والجمركية و البنكية 
من طرف  ت الشركة ، وعندما ترتكب امنخالفةوامنالية، و كذا الذي لم يقم بالإيداع القانوني لحسابا

 .  5ص معنوي ، یمتد هذا التسجيل الى ممثليه القانونيين شخ
 . 247 – 15من امنرسوم الرئاسي  84خلوا بالتزاماتهم المحددة في امنادة أالذين جانب الأ - 4

ستثمارات الأجنبية لذلك تبنى امنشرع توجها جديدا يتناسب  الصفقات العمومية آلية لجذب الإتعتبر
جنبية ، القائمة على فكرة الشراكة مع امنتعامل في مجال الإستثمارات الأ سياسة الجديدة للدولةمع ال

                                                           

، امنعدل  09/12/1976امنؤرخ في  104 – 76من قانون الضرائب امنباشرة والرسوم امنمثالة ، الصادر بموجب الامر  1فقرة  196امنادة  1
 . 2020قانون امنالية  وامنتمم الى غاية

 .  مرجع سابقمن قانون الضرائب امنباشرة والرسوم امنمثالة ،  1فقرة  196امنادة  2
3   - Philippe Guellier , Akif Ekinci , Contrats Publics – n°201 - Septembre 2019 , p 13 .  

في القانون الجزائري ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق ، نور الدين بن حميدوش ، الإطار القانوني منمارسة الانشطة التجارية  4
 .90، ص  2016-2015تخصص : قانون اعمال ، كلية الحقوق والعلوم الساسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

 ‍. 2013فبراير  6امنؤرخ في  84 – 13من امنرسوم التنفيذي رقم  3امنادة  5
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ستثمار وتقويته و بإقرار عقوبات عن عدم احترام هذا ني ، من خلال تكريس الالتزام بالإالوط
 . 1الشرط 

 قصاء النهائي بمقرر :الإالفرع الثاني : 

رادته في إؤول الهيئة الوطنية امنستقلة عن و مسألي و الواأالنهائي بمقرر الى تعبير الوزير قصاء يحتاج الإ 
 من القرار امنذكور .  8قصاء النهائي المحددة في امنادة حد حالات الإأزاحة متعامل ما بعد توافر إ

اله  شكأمبدأ مكافحة الفساد بكل  وهكذا جاء امنرسوم الجديد ، والقرار الوزاري امنطبق له ، ليكرسا
جنبيا بتطبيق التشريع الجاري به العمل في كل المجالات الجبائية والجمركية أم أكان   ويلزم كل متعامل وطنيا

 2وتشريع العمل والضمان الاجتماعي وبصفة عامة احترام وتطبيق كل قوانين الدولة .

من لائحة امنناقصات و امنزايدات على وجوب توقيع عقوبة الحرمان كجزاء  85وفي مصر نصت امنادة 
الغش و التلاعب في معاملته مع ولى اذا استعمل و امنتعهد في حالتين . الحالة الأقاول أتبعي على امن

مح له بالدخول في مناقصات حكومية، دارة ، وتخطر وزارة  الخزانة بذلك لنشر قرار الشطب ، ولا يسالإ
موظفي الحكومة  أحد و غير مباشرشرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أ نهوالحالة الثانية اذا ثبت أ

رة الخزانة بذلك لنشر قرار دارة ، وتخطر وزاأو مستخدميها أو أعمالها أو التواطؤ معه إضرارا بالإ
 جراءات القضائية ضده.الشطب، مع اتخاذ الإ

ت الخاصة صل على امنناقصالا ينصب في الأن قرار الحرمان الجزائي وقد استقر الرأي في فرنسا على أ
لا في حالة تبادل وامنصالح فليس للحرمان الجزائي أثر إ ما بالنسبة لباقي الوزاراتأ ينة .و بوزارة معبمرفق أ

 خرى .  ي بالنسبة للوزارات و امنرافق الأقوائم المحرومين ، وفي هذه الحالة يكون الحرمان كإجراء وقائ

ا ما لم يحرم ن حق امنشاركة مكفول لكل عارض توفرت فيه الشروط امنعلن عنهأوعلى العموم نؤكد 
 . 3و تنظيما أب نص خاص قانونا كان ويبعد بموج

                                                           

، موفم للنشر ، امنؤسسة الوطنية للفنون امنطبعية وحدة  247-15نظيم الجديد للصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم مونية جليل ، الت 1
 .  63، ص  2018رغاية ، الجزائر ، 
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ج بمبدأ امنساواة والتذرع به ، حتجا آنفا أيا كان نوعها للمتعامل الإ قصاء امنذكورةولا يجوز في حالات الإ
متعامل بامنشاركة في طلب عتراف بالحق امنطلق ولا امنشروط للطلاق الإن هذا امنبدأ لا يعني على الإلأ

ستجابته لجملة النصوص القانونية ذات العلاقة بمنظومة إنما يتوقف ذلك على إو امننافسة ، أوض العر 
و الجمارك أماعي والنصوص امنتعلقة بالتجارة الصفقات كالنصوص امنتعلقة بمجال العمل والضمان الاجت

 1و التشريع الضريبي والجبائي وغيرها مما فرضه تنظيم الصفقات العمومية .أ

 قصاء : ثار الإآالثالث : الفرع 

ن امنتعامل الاقتصادي إوالقرار الوزاري سابق الذكر ف 2015طبقا منقتضيات امنرسوم الرئاسي لسنة 
ثر یمتد لباقي الصفقات . فلا یمكن تصور حرمانه امنشاركة في صفقة عمومية فان الأ الذي يقصى من

 خرى . أمامه باب امنشاركة في منافسة أح ليها ، ليفصإلتوافر حالة من الحالات امنشار  من منافسة

نظامي كثر على امنتعاملين الاقتصاديين ودفعهم للنشاط الأنا فعل امنشرع ذلك من باب الضغط وحس
 و غير ذلك .أئية كانت دارات الرسمية جبان تكون وضعيتهم سليمة تجاه الإأوتطبيق قوانين الجمهورية و 

قل من أضائية الصادرة منذ ن صحيفة سوابقه القأقضائية و نه ليس في حالة تسوية أيضا أويصرح  -
ن يرفق العرض بنسخة من ألا شيء " وفي خلاف ذلك فانه يجب شارة " إشهر تحتوي على أثلاثة 

و امنتعهد أضائية بامنرشح الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية . وتتعلق صحيفة السوابق الق
 مر بشركة .و امندير العام عندما يتعلق الأأمنسير و امر بشخص طبيعي عندما يتعلق الأ

جر والبطالة يئة امنكلفة بالعطل امندفوعة الأستوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية وتجاه الهانه أيصرح  -
قتضاء بالنسبة للمؤسسات العمومية والري عند الإشغال حوال الجوية لقطاعات البناء والأالنامة عن الأ

 جنبية التي سبق لها العمل بالجزائر . نون الجزائري وامنؤسسات الأة للقاالخاضع

لحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين و سجل الصناعة التقليدية واأنه مسجل في السجل التجاري أيصرح  -
 و له البطاقة امنهنية للحرفي فيما يخص موضوع الصفقة .أ

 ما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري .يداع القانوني لحساب شركته فينه يستوفي الإأيصرح  -
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جنبية التي للمؤسسات الجزائرية وامنؤسسات الأنه حاصل على رقم التعريف الجبائي بالنسبة أيصرح  -
 سبق لها العمل بالجزائر . 

ديسمبر  19يضا وفق النموذج الذي صدر بشأنه القرار الوزاري بتاريخ أويتم ، تصريح بالنزاهة  -
مدرجا ضمن مشتملات امنلف  236 – 10كور  .  وكان سابقا في ظل امنرسوم الرئاسي امنذ  2015

 . 51التقني وهو ما نصت عليه امنادة 

مدرجا ضمن مشتملات  236-10ساسي للشركة . وكان سابقا في ظل امنرسوم الرئاسي القانون الأ -
 .  51امنلف التقني وهو ما نصت عليه امنادة 

 لزام امنؤسسات .إبالتفويضات التي تسمح للأشخاص ب الوثائق التي تتعلق -

 قتضاء امنناولين :و عند الإأو امنتعهدين أيقة تسمح بتقييم قدرات امنرشحين كل وث   -

 قتضاء .ل والتصنيف وشهادة الجودة عند الإقدرات مهنية : شهادة التأهي -أ

 وامنصرفية . قدرات مالية : وسائل مالية مبررة بالحصائل امنالية وامنراجع-ب

 1قدرات تقنية : الوسائل البشرية وامنادية وامنراجع امنهنية .  -ج
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من قانون الصفقات  89ستبعاد والمنع حسب المادة المبحث الثاني  : حالات الا
 العمومية .

 كونيأن ، دون ريةدالإادارة باستبعاد العطاء امنقدم من شخص محروم من التعامل مع الجهات لإتلتزم ا 
عرضه كافة  ا وحتى لو توافرت فيئيوقاا أم ئي، سواء كان حرمانا جزا استبعاده في يريةلها أدنى سلطة تقد

 . الشروط دفتر  حددتها امنصلحة امنتعاقدة في التيالشروط 

 المطلب الأول : الاستبعاد والمنع بنص المادة 

الصفقة العمومية ، ة من امنشاركة في عمالها منع فئات معينمنشرع الجزائري قيودا يترتب على أوضع ا  
حدى هذه الحالات فإن الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا يقصى من امنشاركة في فبمجرد توافر إ

 . 1 الصفقة فلا يتقدم لطلب العروض و هذا ما ئؤدي الى تقليص عدد امنتنافسين

 ل : حالة نص القانون الفرع الأو 

يقضي بذلك سواء كان النص  التابع لها بقوة القانون اذا صدر نصو امنلحق الصفقة العمومية أ تنقضي
  247 – 15من قانون الصفقات العمومية رقم  89امناة ، و ذلك ما ورد في 2و تنظيم قانون أ

 حالات الاستبعاد وامننع كالتالي :  ديدتحامنتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امنرفق العام 
عمومي سواء كان ذلك و مكافأة مهما كان نوعها لعون أمتيازات ارمي الى منح من يقوم بمناورات ت كل

أو قد يعمد البعض الى التعاقد مع أحد أقربائه أو أصدقائه منا فيه من  .3و غير مباشرة أبصفة مباشرة 
شخاص صوريين لحسابه الخاص ، فيكون هو امنتعاقد منفعة لهم أو مصلحة مشتركة ، أو للتعاقد مع أ

وهو جنحة غير مبررة في مجال الصفقات العمومية حيث يستغل امنوظف العمومي  . 4ستفيد الفعليوامن

                                                           
1
 .‍177،‍ص‍‍2018حوت‍فيروز‍،‍مجلة‍المنار‍للبحوث‍و‍الدراسات‍القانونية‍و‍السياسية‍،‍العدد‍الخامس‍،‍جوان‍‍

 236-10الرئاسي  و امنرسوم 247-15كوثر بن ملوكة ، النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية ، دراسة مقارنة بين امنرسوم الرئاسي  2
 . 235، ص  2017، الجزائر ،  02، جامعة وهران  2017، عدد اكتوبر  05)امنلغى ( ، مجلة مجاميع امنعرفة ، رقم 

 ، مرجع سابق . 247 – 15من قانون الصفقات العمومية رقم  89امناة  3
( ، مذكرة لنيل درجة امناجستير في  236 – 10وم الرئاسي رقم فتيحة حابي ، النظام القانوني لصفقة انجاز الاشغال العمومية ) في ظل امنرس 4

 .99، ص 2013القانون العام ، فرع : قانون الاجراءات الادارية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 



 العمومية‍الصفقات‍نونقا‍مواد‍من‍انطلَقا‍الحرمان‍في‍الإدارة‍سلطة‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍:‍‍الثاني‍الفصل

47 
 

مركزه القانوني للإخلال بالسير الحسن والنزيه للوظيفة العامة . فيتحصل امنتعامل الاقتصادي على 
 عطاءات من امنوظف العمومي بغير حق .

 امنتمثلة في : ابير ردعية ضدهميتم اتخاذ تد

هم السلطات التي تتمتع بها امنصلحة امنتعاقدة في مواجهة العمومية من أيعتبر فسخ الصفقة فسخ و ال
صيل لها مظاهر السلطة العامة فيها ، وحق أهم في عقود الصفقات العمومية ، فهو أامنتعامل امنتعاقد 

ب الفسخ ، غير بدون حاجة النص عليه في العقد . وصور فسخ الصفقة العمومية متعددة باختلاف سب
درج امنتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امنرفق العام أ 247 – 15ن امنرسوم الرئاسي رقم أ

خلال امنتعامل امنتعاقد يفها الى فسخ جزائي يطبق في حال إصورا لفسخ الصفقة العمومية ، یمكن تصن
ن و امنفترض أواعي امنصلحة العامة . مية يتم لدبالتزاماته التعاقدية ، والى فسخ تقديري للصفقة العمو 

الفسخ أخطر الجزاءات التي یمكن أن توقعها  يعد. و 1لكل صورة شروط و آثار تترتب على هذا الفسخ 
 . 2 دارة ، يترتب عليه وضع نهاية للعقدالإ

وعين من في قائمة امنتعاملين الاقتصاديين امنمن تسجيلالو و امنلحق امنعني ألغاء الصفقة العمومية إو   
ويتضح من خلال نص امنادة الصريح أن الصفقة أو ملحقها يكونان  .3امنشاركة في الصفقات العمومية 

ق غير مشروعة ، و هذا ما يظهر جليا في النص ر برامهما بطمحل فسخ أو إلغاء بقوة القانون ، اذا تم إ
 .4القانوني امنذكور 

تشكل جنجة المحاباة ، و التي  1994ديد لسنة ( من قانون الجزاء الج14-432امنادة )في فرنسا   
ن يتدخل بأي إداري بامنعنى الواسع للكلمة من أو مأمور أو عامل تنص على أن یمنع كل موظف أ
 .5دارة ومن بينها العقود التي تبرمها الإشكل كان في نطاق عملية إدارية 

 
                                                           

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية ، المجلد  247-15سهام بن دعاس ، احكام فسخ الصفقة العمومية في ظل امنرسوم الرئاسي رقم  1
 . 308، ص  2020،  2، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد منين دباغين سطيف  05، العدد  57

 . 311، ص   امنرجع نفسه 2
 ، مرجع سابق . 247-15من امنرسوم الرئاسي  89امنادة  3
 . 235، ص كوثر بن ملوكة ، مرجع سابق  4
 .79شة خلدون ، مرجع سابق ، ص عي 5
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 عدم توافر شرط حسن السمعة :  الفرع الثاني :

ختيارها ارامها لعقودها الإدارية لا تجعل حة العامة التي تصبوا إليه الإدارة من خلال إبإن تحقيق امنصل 
للمتعاقد معها يرتكز على مقدم العطاء الأقل سعرا ، وإنما يجب مراعاة سمعته امنهنية التي تنعكس على 

  1.تعاقدية امنتعلقة بامنرفق العام أداء التزاماته ال

من هذا  67منتعاقد اكتتاب تصريح بالنزاهة امننصوص على نموذجه في امنادة حيث يتعين على امنتعامل ا 
الذي تعده امنصلحة امنتعاقدة و و العقد رسوم. ويعد التصريح بالنزاهة من أحد مكونات الصفقة أامن

امنتضمن تنظيم  247-15من امنرسوم الرئاسي  67حكام امنادة ق عليه امنتعامل امنتعاقد طبقا لأيصاد
ات العمومية و تفويضات امنرفق العام ويدخل ضمن ملف الترشح حيث يلتزم اتجاه امنصلحة الصفق

ة بسبب متابعات قضائي حد مستخدميه محلبنفسه بأنه لم يكن هو شخصيا أو أ امنتعاقدة بعد تعريفه
و تفضيل دراسة عرضي على حساب رشوة ، وبعدم اللجوء الى أي فعل أو مناورة ترمي الى تسهيل أ

نافسة النزيهة ، وإن اكتشاف أدلة خطيرة و مطابقة لانحياز أو فساد ، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام امن
ت القضائية ، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، دون امنساس بامنتابعا صفقة عمومية أو ملحق ، يشكل

 . 2امنصلحة امنتعاقدة  مماو أنه يتحمل مسؤولية هذا التعهد أ

سيء السمعة امنهنية والتي تستشفها الإدارة من حق استبعاد مقدم العطاء إذا كان يت الإدارة لذلك أعط
 لتزاماتها، كأن يكون قد سبق له الإخلال ب تاريخه في تعاقداته السابقة معها أو مع جهات أخرى

الى القضاء أو التعاقدية بحيث تأخر في آدائها أو نفذها على غير الوجه امنطلوب ، أو كان دائم اللجوء 
إثارة مصلحته الخاصة على امنصلحة العامة في تعاملات سابقة له مع  لجأ الى الغش  والتدليس و

 .3الجهات الإدارية 

 العقوبات التكميلية امنقررة للشخص امنعنوي : 

                                                           

 .‍88شة خلدون ، مرجع سابق ، ص عي  1
 ، امنتضمن تنظيم الصفقات العمومية و امنرفق العام ، مرجع سابق . 247-15من امنرسوم الرئاسي  89امنادة  2
 . 89ص ، شة خلدون ، مرجع سابق عي 3
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منطبقة نميز بالنسبة للعقوبات التكميلية امنقررة منرتكب جریمة المحاباة في الصفقات العمومية بين تلك ا 
حكام جریمة راء النصوص القانونية التي تنظم أستقو با ، 1على الشخص الطبيعي و الشخص امنعنوي 

ن امنشرع فرق بين العقوبات امنقررة للشخص الطبيعي ، عمولات من الصفقات العمومية نجد أقبض ال
ي في قانون حيث حدد امنشرع العقوبات امنقررة للشخص امنعنو  .وتلك امنقررة للشخص امنعنوي 

 : العقوبات وهي 

قصاء من ا مندة لا تتجاوز خمس سنوات ، الإو فرع من فروعهحل الشخص امنعنوي ، غلق امنؤسسة أ 
 .2الصفقات العمومية مندة لا تتجاوز خمس سنوات ... 

ففي فرنسا جرى العرف الإداري على ضرورة  إبراز شهادة بالسيرة الحسنة والسلوك الخلقي القويم   
خرج من قبل العمد حسب العائدية والإختصاص بقرار يخضع لرقابة القضاء ، كما تشترط إدارتها تست

إدراج صورة عن الصحيفة العدلية ضمن دفاتر الشروط الخاصة، وهو الشرط الذي إعترف مجلس الدولة 
 .3 الفرنسي بمشروعيته

امنعدل على شرط حسن  1998لسنة  89أما في مصر فقد أكدت امنادة الثالثة من القانون رثم   
السمعة حيث نص على أن :" يكون التعاقد بطريقة امنناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها 
قصر الإشتراك في امنناقصة على موردين أو مقاولين أو إستشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم... على أن 

 معة ...".سالية وحسن التتوافر الشروط في شأنهم شروط الكفاية الفنية وامن

وكذلك فإن التنظيم الجزائري أكد بدوره على ضرورة تمتع صاحب العطاء بحسن السمعة من خلال   
قانون الصفقات العمومية ، الذي نص على توفر هذا الشرط من خلال إشتمال العرض التقني للعارض 

مر بشخص طبيعي ، وللمسير على مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأ
عندما يتعلق الأمر بشركة ، إضافة الى تصريح بالنزاهة   يصرح فيه امنترشح بأنه لم يكن محل متابعات 

لى تسهيل  أو الجوء الى أي فعل أو مناورة ترمي قضائية بسبب الرشوة والتحايل ، فإنه يستلزم بعد ال
                                                           

 2019، جامعة تبسة ،   10المجلد  02، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، العدد  د / خديجة خالدي ، جریمة المحاباة في الصفقات العمومية  1
‍. 695، ص 

المجلد الثاني ، كلية الحقوق و العلوم  24أ / زوزو زوليخة ، جریمة الرشوة في الصفقات العمومية ، مجلة الحقوق و العلوم الانسانية ، العدد   2
 .  344كرة ، ص السياسية ،  جامعة محمد خيضر ،  بس

 .  89شة خلدون ، مرجع سابق ، ص عي 3
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كما يتعد فيه بالإمتناع عن اللجوء الى الأساليب   تفضيل دراسة عرضه على حساب امننافسة النزيهة ،
 .1و صفقة  ، بخصوص تنفيذها أامنمنوعة للحصول على عقد أو ملحق 

 المطلب الثاني : كيفيات التسجيل والسحب من قوائم المنع حسب قرار وزير المالية .

ان شخص معنويا أو كقصاء متنافس ما ، قرارا شخصيا يوجه الى شخص معين بحد ذاته سواء  يعد قرار إ
لقانون ، ويهدف الى حرمانه من سباب يحددها اطبيعيا ، و الذي يجب أن يكون مؤسسا على أ

ل ن يكون لكبإعتبار أن القاعدة العامة أنه يجب أ .2شتراك في كافة الصفقات العمومية امنعلن عنها الإ
 . 3شرة ثر القانوني الذي يحدثه التصرف مباتصرف قانوني محل معين ، وهو الأ

سبتمبر  16صدر قرار من وزير امنالية بتاريخ  247 -15من امنرسوم الرئاسي  89تطبيقا للمادة و 
، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة امنتعاملين الاقتصاديين امنمنوعين من امنشاركة في  2015

  4الصفقات العمومية .

ين بموجب مقرر ، سواء كان هذا لين الاقتصاديقصاء امنتعاملا يتم إفإنه كيفية التسجيل والسحب : 
الأخير نهائي أو مؤقت ، إلا بعد صدور قرار إداري بالإقصاء ، و بعد أن تكون الإدارة قد اتبعت في 

جراءات حددها القانون ، والتي تشكل نوع من الضمانات للمتعاملين إصدارها لهذا القرار ملة من الإ
 . 5صدار قرارها لإدارة من جهة ، و من جهة أخرى تعسفها في إاالاقتصاديين ، بغية تجنب تسرع 

عى الى جراءات المحددة لها في سبيل تحقيق الهدف الذي تسامنصلحة امنتعاقدة الالتزام بالإ يتعين على
، وتاريخ صدور القرار الإداري يحوز أهمية كبيرة 6داري وهو امنصلحة العامة تحقيقه من خلال القرار الإ

صدار له ، ويصبح نافذ في حقها ، غير لحة امنتعاقدة على القرار يعتبر إه بمجرد تصديق امنصنمن حيث أ
                                                           

 . 90 شة خلدون ، مرجع سابق ، صعي 1

 سمية شريف ، رقابة القضاء الاداري على منازعات الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة امناجستير في القانون ، فرع : قانون امننازعات 2
 .  24، ص  2016معمري ، تيزي وزو ، الادارية ، كلية الحقوق و العلوم الساسية ، جامعة مولود 

نشر ، عبد الغني بسيوني عبدالله ، القانون الاداري ، دراسة مقارنة لأساس و مبادئ القانون الاداري و تطبيقاتها في مصر ، منشأة امنعارف لل 3
 .  484، ص  1991الاسكندرية ، 

 ، مرجع سابق .  247 -15من امنرسوم الرئاسي  89منادة ا 4
كلية م بن دياب ، القرارات الادارية امننفصلة و تطبيقاتها على الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام امنعمق ،  اكرا 5

  .  98، ص  2016الحقوق و العلوم الساسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، 
 . 491عبد الغني بسيوني عبد الله ، مرجع سابق ، ص  6
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حددها القانون بهذا  لا من تاريخ علمهم به و بالطريقة التييانه في حق امنخاطبين به لايكون إن سر أ
 . 1ة نه يسري بالنسبة للمستقبل و لا يسري على امناضي كقاعدة عامالعلم ، بالإضافة الى أ

افسة ، نتيجة إخلاله بالتزاماته أو لخطورة قرار امنصلحة امنتعاقدة بإقصاء امنتعامل من امنشاركة في امنن
عامل عامنا بالغش ن امنتليها حتى تصدر قرارها التأكد من أو تقدیمه الرشوة ، يجب عاستعماله الغش أ
 .2و التلبس بالرشوة و ثبوتها عليه مثلا قاصدا التلاعب أ

 تقرير : العداد إول : ع الأر الف

ري امنفعول ، والتي تتعلق بالغش فعال المحددة في قانون الصفقات العمومية الساحيث بعد اكتشاف الأ
ملحق ، تقوم امنصلحة امنتعاقدة أو  و، سواء قبل أو أثناء أو وبعد إبرام صفقة عمومية أ3و الفساد أ

  . 4و الوزير امنعني  مسؤول الهيئة العمومية ألىو كل هيئة مختصة بإرسال تقرير مفصل اممثلها أ

كتتاب و امنعلومات امنطلوبة في العرض ، مرفقا بامنلاحظات التي رير يعد استنادا الى التصريح بالإ هذا التق
، فقد جعل امنشرع الإختصاص بإصدار قرار  5قدمها امنتعامل الاقتصادي بعد دعوته لهذا الغرض 

حة امنتعاقدة ، لضمان الحياد في إصدار قرار الإقصاء ، ويهدف هذا امنصل قصاء ، يعود لهيئة غيرالإ
 . 6ستيفاء حق الدفاع لى تمكين امنتعامل الاقتصادي من إجراء االإ

 الفصل في الوقائع : الفرع الثاني : 

 –عليه قبل الفصل في الوقائع امنعروضة  –و الوزارة التي تتبعها امنصلحة امنتعاقدة يقوم مسؤول الهيئة أ
، ثم يتخذ قرار  7فعال امننسوبة اليه امنعني ، لتقديم ملاحظاته حول الأبدعوم امنتعامل الاقتصادي 

 ئة ، كما يبلغ للمتعامل امنعني .قصاء ويبلغ الى ميع امنصالح امنعنية التابعة لهذه الهيالإ

                                                           

 . 502 عبد الغني بسيوني عبد الله ، مرجع سابق ، ص 1
 .  77شة خلدون ، مرجع سابق ، ص عي 2
 . 27سمية شريف ، مرجع سابق ، ص  3
يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة امنتعاملين الاقتصاديين ،  2015ديسمبر  19من القرار الصادر عن وزير امنالية بتاريخ  02امنادة  4

 .مية امنمنوعين من امنشاركة في الصفقات العمو 
 . 271النوي خرشي ، مرجع سابق ، ص  5
 . 24شريف سمية ، مرجع سابق ، ص  6
 . 101اكرام بن دياب ، مرجع سابق ، ص  7
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 جل تقديم دفوعه : تبليغ المعني بالوقائع وإعطائه أ ولا :أ

القرار الذي  يصال العلم بوجودطريق یمكنها من إن تتبع امنصلحة امنتعاقدة لإعلان هو أالتبليغ أو ا
ة خير لاقتصاديين ، وما يترتب على هذا أن هذه الأو امنخاطبين به من امنتعاملين اأصدرته الى امنخاطب أ

و تعامل امنعني أللمذا قامت بتبليغه لا یمكنها الاحتجاج بالقرار الإداري الفردي والذي أصدرته إلا إ
 . 1امنتعاملين امنعنيين به 

ئع امننسوبة اليه و امنفضية قصاء بالوقاتعامل الاقتصادي امنعنى بقرار الإوعليه ، يجب تبيان كيفية تبليغ امن
 جل تقديم تبريراته و دفاعه عن نفسه . ثم تمكنيه من الوقت امنناسب من أ قصائه ،الى إ

 ليه : نسوبة إالمتبليغ المعني بالوقائع  – 1

م عطاء الفرصة لذوي الشأن لتقديم ملاحظاتهد به امنواجهة ، والهدف منها هو إن تبليغ امنعني يقصإ
فردي ، يقوم على تقييم وضعية الأفراد امنعنيين بحيث لا  جراءسواء كانت كتابية أو شفهية ، إي أنه إ

من امنمكن أن تتعرض حقوقه ذي الن يتم السماع امنسبق للشخص یمكن أن يتخذ القرار بدون أ
وسيلة دفاع حقيقية في مواجهة الإدارة ، وذلك  فرادللأذى، وتعد بذلك قاعدة إجرائية من شأنها منح الأ

ن من أجل ضمان حماية حقيقية لحقوقهم الأساسية ، على اعتبار أنها تشكل حقا وضمانة للفرد في آ
  . 2ضافية للتسبيب احد وبهذا الشكل فهي تشكل ضمانة إو 

حيث يشكل التسبيب ضمانة خاصة للمتعاقدين مع امنصلحة امنتعاقدة ، وبالتالي فالقرار امنسبب يشكل 
يشمل قرار استبعاد العرض  برامها ، مع وجوب أنفقة امنراد إة للمتعهدين العاملين في نطاق الصضمان

  .3سباب التي بني عليها هذا القرار على الأ

 

 
                                                           

لوم احمد بركات ، واقعة السكوت و تأثيرها على وجود القرار الاداري ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق و الع 1
 .  98، ص  2014-2013معة ابي بكر بلقايد ، تلمسان ، السياسية ، جا

، جامعة  سمية كامل ، تسبيب القرارات الادارية ، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص علوم قانونية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية 2
 . 38، ص  2018-2017جيلالي ليابس ، 

 .  92، ص نفسه رجع امن 3
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 م دفوعه : ل لتقديإعطاء المعني أج – 2

و الوزير امنعني ، قبل الفصل في الوقائع امنعروضة عليه ، بدعوة امنتعامل يقوم مسؤول الهيئة العمومية أ
ملاحظاته حول الأفعال  ستلام ، لتقديمعن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالا الاقتصادي امنعني

 .1يام ( أ10امننسوبة إليه في أجل عشرة )

قصاء من امنشاركة في الصفقات تمكين امنتعامل الاقتصادي امنعني بقرار الإ ء الىجرايهدف هذا الإ
 . 2العمومية من استيفاء حق الدفاع 

ل المحدد جلم يجب امنتعامل الاقتصادي امنعني بعد تبليغه بالأفعال امننسوبة إليه بالطريقة القانونية في الأاذا 
يراته حول الأفعال امننسوبة إليه ، أو أجاب عن تلك  تبر جل تحضير وتقديمو امنمنوح له خصيصا من أ

للجهات امنختصة التي راسلته ، الأمر الذي  يعني أن  جابة مقنعة الأفعال ، لكن دون أن يقدم عناصر إ
و عدم قبول كامل السلطة التقديرية في قبول أ  و الوزير امنعني لهماكل من مسؤول الهيئة العمومية أ

 .3طرف امنتعامل الاقتصادي امنعني التبريرات امنقدمة من 

 قصاء و تبليغه : إتخاذ قرار الإ ثانيا :

رع ليه ، فقد جعل امنشبعد دعوة امنتعامل الاقتصادي من أجل تقديم ملاحظاته حول الأفعال امننسوبة إ
لحة قصاء من امنشاركة في الصفقات العمومية ، يعود لهيئة غير امنصالجهة امنختصة بإصدار قرار الإ

دار مثل هذه القرارات صامنتعاقدة التي عاينت أسباب أو موجبات الإقصاء ، هذا كضمان الحياد في إ
 . 4ثار هامة و خطيرة على امنتعامل الاقتصادي والتي لها آ

عمومية ، ثم قصاء من الدخول في امننافسة في الصفقات الوعلى هذا الأساس سنبين كيفية اتخاذ قرار الإ
 . بيان كيفية تبليغه

 

                                                           

 . 101ياب ، مرجع سابق ، ص اكرام بن د 1
 . 24سمية شريف ، مرجع سابق ، ص  2
 . مرجع سابق ،  2015ديسمبر  19من القرار الوزاري امنؤرخ في  03الفقرة  02امنادة  3
 . 24سمية شريف ، مرجع سابق ، ص  4
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 : المؤقت قصاءإتخاذ قرار الإ -1

جابة عامل الاقتصادي امنعني ملاحظاته أو إجابته في الآجال المحددة ، أو لم يعط عناصر إاذا لم يقدم امنت
معلل من مسؤول  مقنعة یمنع بصفة مؤقتة من امنشاركة في الصفقات العمومية ، وذلك بموجب مقرر

 .1قصاء بحيث يجب عليه تسبيب مقرر الإ ، و الوزير امنعنيالهيئة العمومية أ

سباب يفترض صدور القرار بناء على سبب أو أذ رة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ، إداالأصل أن الإ
غير أن الواقع العملي يجري على أن الإدارة تسبب قرار الإقصاء ، وهو أمر يدعم فكرة الشفافية ، 2معينة
 . 3تفاقه مع امنبادئ العامة التي تحكمها إعن  جراءات الصفقات العامة ، فضلافي إ

قانونية سباب اليجب أن يكون التسبيب مكتوبا ، أي أن يتضمن القرار في صلبه بيان الإعتبارات و الأ
 .4نتج آثاره القانونية و الواقعية التي تشكل الأساس الذي من أجله صدر القرار و أ

 مام الجهة القضائية المختصة : الطعن أ – 2

لا اذا تم تأكيد مقرر امننع من قبل قرر الذي تصدره الهيئة العمومية أو الوزير امنعني نهائيا إعتبر هذا امنلا ي
قرر مام الجهة القضائية امنختصة في امنألمتعامل الاقتصادي امنعني الطعن یمكن ل المحكمة امنختصة ، حيث

 .5 و الوزير امنعنيأالصادر عن الهيئة العمومية 

 لمتعامل الاقتصادي في قائمة الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية : تسجيل ا – 3

يسجل امنتعامل الاقتصادي امنعني في قائمة امنتعاملين الاقتصاديين امنمنوعين من امنشاركة في الصفقات 
 العمومية  في الحالات التالية : 

نع امنؤقت من امنشاركة في الصفقات في حالة عدم تقديم امنتعامل الاقتصادي الطعن في مقرر امن -
 العمومية .

                                                           
 .مرجع سابق ،  2015ديسمبر  19من القرار الوزاري امنؤرخ في  03الفقرة  02امنادة  1
 .475 ، مرجع سابق ، ص الغني بسيوني عبد الله عبد 2
 .191، ص  2005جابر جاد نصار ، العقود الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  3
لوم وهيبة بلباقي ، علاقة التسبيب بركن السبب في القرارت الادارية ، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، مجلة جامعية محكمة في الحقوق والع 4

 . 05، ص  2018، جانفي  18السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، العدد 
 .مرجع سابق ،  2015ديسمبر  19الوزاري امنؤرخ في من القرار  03امنادة  5
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في حالة تأكيد مقرر امننع امنؤقت من امنشاركة في الصفقات العمومية من قبل المحكمة امنختصة بعد  -
 .1رفع الطعن لديها 

 قصاء : تبليغ قرار الإ – 4

امنقصيين من امنشاركة في  قصاء الى وزير امنالية لتسجيله في قائمة امنتعاملين الاقتصاديينيبلغ قرار الإ
ذ تمسك امنصالح امنختصة لوزارة امنالية قائمة امنتعاملين الاقتصاديين امنقصيين ، إ 2الصفقات العمومية 

بلغ الى ميع امنصالح امنتعاقدة أو تنشر في البوابة ، وت 3بمقرر من امنشاركة في الصفقات العمومية 
 . 4لكترونية في الصفقات العمومية الإ

ولى قائمة توي على الخصوص على قائمتين ، الأخيرة ، تضمن نشر امنعلومات و الوثائق ، وتحالأ هذه
امنتعاملين الاقتصاديين امنمنوعين من امنشاركة في الصفقات العمومية ، و الثانية قائمة متعلقة بامنتعاملين 

 .5الاقصاديين امنقصيين من الصفقات العمومية 

 قصاء من الصفقات العمومية :ر الإقرا سريانالفرع الثالث : 

بعد  لارر ، سواء كان هذا الاخير نهائي أو مؤقت ، إقصاء امنتعاملين الاقتصاديين بموجب مقلا يتم إ
دارة قد اتبعت في إصدارها لهذا القرار ملة من صدور قرار إداري بالإقصاء ، و بعد أن تكون الإ

جراءات تشكل نوع من ع الجزائري على ملة من الإشر جراءات حددها القانون لها ، حيث نص امنالإ
خرى تعسفها في الاقتصاديين ، بغية تجنب تسرع الإدارة من جهة ، ومن جهة أالضمانات للمتعاملين 

 . 6قرارها 

قتصادي من امنشتركة في صفقة عمومية ترشح لها ، لنظر الى الآثار التي تترتب على إقصاء امنتعامل الابا
قصاء على ميع امنصالح امنتعاقدة ، ات العمومية ، حيث يسري مفعول الإميع الصفقوالذي یمتد الى 

                                                           
 .مرجع سابق،  2015ديسمبر  19الوزاري امنؤرخ في من القرار  04امنادة  1
 .  25سمية شريف ، مرجع سابق ، ص  2
 . 53جع سابق ، ص عباس بلغول ، مر  3
 . مرجع سابقمن القرار الصادر عن وزير امنالية ،  6/2امنادة  4
يحدد محتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها و كيفيات تبادل  2013نوفمبر  17من القرار امنؤرخ في  03امنادة  5

 .2014ابريل سنة  9درة في ، الصا 21امنعلومات بالطريقة الالكترونية ، جر ، العدد 
 . 98اكرام بن دياب ، مرجع سابق ، ص  6
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قصاء ليفسح له المجال للمشاركة منافسة لتوافر حالة من حالات الإ قصاء امنتعامل منفلا یمكن تصور إ
 .1في صفقة اخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 163عبد الكريم تبون ، مرجع سابق ، ص  1
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 ملخص الفصل الثاني :

سباب طبيعية و ضرورية ، كونها تخص نزاهة ن هي في مجملها ألحرماسباب الاستبعاد وايتضح لنا أن أ
رمان تسبيب قرار الاستبعاد و الح ترامهم لقوانين الجمهورية ، كما إنامنتعاملين الاقتصاديين ومدى اح
ن منح امنصلحة امنتعاقدة سلطة تقديرية في اتخاذ قرار امننع والاستبعاد يكفل حق دفاع امنعني ، غير أ

 ساء استعمالها ، مما قد يؤدي الى هضم حقوق امنتنافسين .ي في بعض الأحيان الى إأن يؤدیمكن 
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 خاتمةال

دارة في الاستبعاد و الحرمان من دخول الصفقات العمومية في كل من سلطة اللإبعد استعراضنا ل       
 فراد العاديين فيأثناء إبرامها لعقودها الإدارية لا تشبه الأوانين امنقارنة ، تبين لنا أن الإدارة الجزائر و الق

 احترام قواعد النظام العام ، فالإدارة لا تتمتع بحرية مطلقة لأنهلية و تعاقداتهم امنقيدة فقط بوجود الأ
 جراءات محددة ومضبوطة .ليها مراعاة مجموعة من القيود و اتباع إالقانون يفرض ع

 : قتراحاتتقديم ملة من النتائج و الإ في ختام هذا البحث یمكن

 النتائج : 

دارة قبل تعاقدها بمراعاة مبدأ حرية ة امنتناولة على ضرورة التزام الإكدت القوانين امنقارنلقد أ -
دارة و يطمئن امنتناقصين على نزاهة دراسة ، الذي يشكل ضمانا یمنع تحايل الإامننافسة 

 عروضهم .
يقضي بإعطاء الحق بالتعاقد لكل امنقاولين و امنوردين امننتمين لنوع مبدأ امننافسة الحرة الذي  -

لذي ترمي امنصحلة امنتعاقدة الى إنجازه ، إلا أنه بامنقابل لجهة الإدارة سلطة حرمان النشاط ا
و الشركات من الدخول فيكون حرمانا وقائيا هدفه تهيئتة الجو امنناسب بعض الأشخاص أ

 للمنافسة . 
تفويضات امنرفق امنتضمن تنظيم قانون الصفقات العمومية و  247- 15سوم لقد أكد امنر  -

لتزام امنصلحة امنتعاقدة قبل تعاقدها بمراعاة ملة من امنبادئ من بينها مبدأ االعام على ضرورة 
      حرية الوصول للطلبات العمومية و امنساواة بين امنرشحين و مبدأ العلانية، و مبدأ امننافسة

      ، 247- 15من امنرسوم  5عليه في امنادة  نصفي الإجراءات و هذا ما تم الية و الشفاف
 .  و ذلك لضمان عدم تحايل الإدارة و حتى يطمئن امنتعهدين في نزاهة دراسة عروضهم

دارة استبعاد العطاءات غير امنستوفية شروط  القبول امنتعلقة بتحقيق  كما أنه یمكن للإ -
 منتناقص بالقدرات امنالية و الفنية و الأهلية القانونية و حسن السمعة .امنواصفات ومدى تمتع ا

خرى استثنائية ، رسم  ظل القوانين امنقارنة بين طرق أصلية و أدارة فيتتنوع أساليب تعاقد الإ -
 امنشرع لكل منها ضوابط و إجراءات و حالات تلتزم امنصلحة امنتعاقدة باحترامها .



 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍الخاتمة‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

59 
 

الجزائري مقارنة بامنصري بتناول أسلوب جديد في التعاقد الإداري هو  نفرد القانون الفرنسي وإ -
سلوب طلب العروض  المحدود الذي يتم على مرحلتين في الجزائر و امنسمى بأسلوب التحاور أ

  التنافسي في فرنسا.
قصاء من رار الوزاري الذي يحدد كيفيات الإاء نهائي بمقرر في صلب النص في الققصلا يوجد إ -

 ركة في الصفقات العمومية الساري امنفعول ، على خلاف النص امنلغى .امنشا
ركة في الصفقات العمومية بنفس الأشكل قصاء امنؤقت من امنشانص امنشرع على أن رفع الإ -

رسال و إ ، فعالالتي تم بها الإقصاء ، فكيف ذلك ، باعتبار أن الإقصاء يبدأ من معاينة الأ
دار القرار ، وعلى هذا فهل يعقل أن مقرر صو سماع مبرراته الى إعني واستدعاء امن تقرير مفصل

 لغائه .ء هو ذاته من يعيد تقرير سحبه و إقصاالإ
قصاء امنتعاملين الاقتصاديين من على إ كل من القانون الجزائري و القوانين امنقارنة عملت -

، و الذين كانو محل  و تسوية قضائيةتصفية ، أفلاس الصفقات العمومية في حالة إ امنشاركة في
اب جریمته يكون حكم قضائي حائز لقوة الشيء امنقضي فيه ، و ذلك كون المحكوم علية بارتك

 دارة.  غير جدير بثقة الإ

 قتراحات : الإ

قتصاديين ، لا سيما في امنشاريع تعاقدة في مواجهة امنتعاملين الاتفعيل سلطات امنصلحة امن -
 الكبرى .

ة في قصاء من امنشاركرار الوزاري الذي يحدد كيفيات الإالثانية من الق ضرورة تعديل نص امنادة -
 قصاء النهائي يكون تلقائيا فقط .الصفقات العمومية ، لتوضيح أن الإ
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‍القرآن‍الكريم‍أولَّ‍:‍

‍.‍2016،‍مارس‍‍14،‍الجريدة‍الرسمية‍رقم‍‍2016الدستور‍الجزائري‍ثانيا‍:‍

 القانونية : نصوص: ال ثالثا

 : النصوص التشريعية

، ج 2006فبراير  20فحته و امنؤرخ في امنتعلق بالوقاية من الفساد و مكا 01-06القانون رقم  - 1
 . 2006، لسنة  14ر عدد 

 20صادرة في  43امنتعلق بامننافسة ، ج ر عدد  2003يونيو  19امنؤرخ في  03-03أمر رقم  - 2
امنتعلق بامننافسة ، ج  2008يوليو  25امنؤرخ في  12-08معدل و متمم بالقانون رقم  2003يوليو 

، ج  2010أوت  15امنؤرخ في  05-10، و بالقانون رقم  2008يوليو  02صادرة في  36ر عدد 
 .18/08/2010مؤرخة في  46ر عدد 

صادرة في  46ج ر عدد  امنتعلق بامننافسة ، 2010أوت  15امنؤرخ في  05-10القانون رقم  - 3
18/08/2010 . 

امنؤرخ في  104-76منمثالة ، الصادر بموجب الامر قانون الضرائب امنباشرة والرسوم ا - 4
  . 2020مم الى غاية قانون امنالية ، امنعدل وامنت 09/12/1976

‍لنصوص التنظيمية :ا

 .  2013فبراير  6امنؤرخ في  84 – 13امنرسوم التنفيذي رقم  - 1
،  امنتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات امنرفق العام  247-15امنرسوم الرئاسي رقم  - 2
 .‍2015سبتمبر  فيرخ ؤـم
 الصفقات في امنشاركة من الإقصاء كيفيات يحدد 2015 ديسمبر 19 بتاريخ امنالية وزير عن قرار - 3

 .‍العمومية

 

‍القوانين‍الملغاة‍:‍

،  امنتعلق بتنظيم صفقات امنتعامل العمومي 1982افريل  10ؤرخ في امن 145-82 رقم امنرسوم - 1
 .1982افريل  13الصادرة في  15الجريدة الرسمية ، العدد 
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امنتضمن تنظيم الصفقات  1991نوفمبر  09امنؤرخ في  434-91 رقم امنرسوم التنفيذي - 2
 . 1991نوفمبر  13 الصادرة في 57، الجريدة الرسمية ، العدد العمومية امنعدل وامنتمم 

تنظيم  امنتضمن و 2002جويلية  24امنعدل وامنتمم امنؤرخ في  250-02امنرسوم الرئاسي رقم  - 3
 . 2002جويلية  28الصادرة في  52، الجريدة الرسمية ، العدد  الصفقات العمومية

سوم الرئاسي امنعدل و امنتمم بامنر  2010اكتوبر  07امنؤرخ في  236-10امنرسوم الرئاسي رقم  - 4
 .  18/01/2012امنؤرخ في  23-12رقم 

، تضمن تنظيم الصفقات العموميةامن 13/01/2013امنؤرخ في  03-13امنرسوم الرئاسي رقم  - 5
 .13/01/2013الصادرة في  02عدد  الجريدة الرسمية

‍:‍‍لمقارنة‍القوانين‍ا

 . 1983زايدات لسنة تنظيم امنناقصات وامن امنتضمن 9رقم  امنلغى امنصريالقانون  - 1
 : باللغة العربية ا : الكتبرابع

احمد عثمان عياد ، مظاهر السلطة العامة في العقود الإذارية ،دار النهضة العربية ، القاهرة   - 01
1973. 

 . 2018النوي خرشي، الصفقات العمومية، دارالهدى للطباعة والنشروالتوزيع، الجزائر،  - 02
 . 2005لعقود الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، جابر جاد نصار ، ا - 03

 ،امنعارف ةأمنش التشريع، – القضاء – الفقه ضوء في الإدارية العقود ، الشواربي الحميد عبد - 04
 .38 ص ،2003مصر، الإسكندرية،

 منشأة ماوتحكي قضائيا منازعاته وتسوية الإداري العقد ،تنفيذ خليفة امننعم عبد العزيز عبد - 05
 . 2009 مصر، ،الإسكندرية، امنعارف

عبد الغني بسيوني عبدالله ، القانون الاداري ، دراسة مقارنة لأساس و مبادئ القانون الاداري و  - 06
 .1991تطبيقاتها في مصر ، منشأة امنعارف للنشر ، الاسكندرية ، 

 جسور للنشر ودار مسة ، بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، الطبعة الخا عمار - 07
 .  2017،  ، الجزائر التوزيع
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عمار عوابدي ، القانون الاداري : النشاط الاداري ، الطبعة الثالثة ، الجزء الثاني ديوان -   08
 .2006امنطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 . 2005، والتوزيع ، عنابة  محمد الصغير بعلي ، العقود الادارية ، دار العلوم للنشر  - 09
محمود خلف الجبوري ، النظام القانوني للمناقصات العامة دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ،   - 10

 .1938الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
اب والقبول في العقد الاداري ) دراسة مقارنة ( ، الطبعة الاولة ، يجنوح ، الا رمهند مختا - 11

 . 2005ان ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبن

، موفم  247-15مونية جليل ، التنظيم الجديد للصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  - 12
 . 2018وحدة رغاية ، الجزائر ، ، للنشر ، امنؤسسة الوطنية للفنون امنطبعية 

 : : الرسائل الجامعية  خامسا

‍رسائل‍الدكتوراه‍:

ها على وجود القرار الاداري ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه احمد بركات ، واقعة السكوت و تأثير  - 01
-2013في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان ، 

2014  . 

تبون عبد الكريم ، الحماية الجنائية للمال العام في مجال الصفقات العمومية ، دراسة مقارنة ،  - 02
يل شهادة الدكتوراه تخصص : قانون عام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابي بكر اطروحة لن

 .  2018-2017بلقايد ، تلمسان 
أطروحة لنيل شهادة خضري حمزة ، اليات حماية امنال العام في اطار الصفقات العمومية ،  - 03

 . 2015-2014،   كلية الحقوق،   1جامعة الجزائر ، دكتوراه العلوم في الحقوق 
سمية كامل ، تسبيب القرارات الادارية ، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص علوم  - 04

 . 2018-2017قانونية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة جيلالي ليابس ، 

 ارنة ، لنيل شة خلدون ، أساليب العاقد الإداري  في مجال الصفقات العمومية ، دراسة مقيع - 05
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‍.‍ 2016-2015، كلية الحقوق ،  1الدكتوراه ، جامعة الجزائر 

نور الدين بن حميدوش ، الإطار القانوني منمارسة الانشطة التجارية في القانون الجزائري ،  - 06
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق ، تخصص : قانون اعمال ، كلية الحقوق والعلوم 

‍. 2016-2015سية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، السا

‍رسائل‍الماجستير‍:‍

اكرام بن دياب ، القرارات الادارية امننفصلة و تطبيقاتها على الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل  - 01
شهادة ماجستير في القانون العام امنعمق ، كلية الحقوق و العلوم الساسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، 

 .  2016 ن ، تلمسا

ريم عبيد ، طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير ، امنركز الجامعي  - 02
 .2005-2004الشيخ العربي  التبسي ، تبسة ، 

 لنيل مذكرة ، بالفساد امنتعلق القانون ظل في مكافحتها وآليات الصفقات ئمراج ، زوليخة زوزو - 03
 ، الحقوق قسم ، السياسية والعلوم الحقوق كلية ، ورقلة ، مرباح قاصدي جامعة ، امناجستير شهادة

2011- 2012 . 
سمية شريف ، رقابة القضاء الاداري على منازعات الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة   - 04

اسية ، جامعة مولود امناجستير في القانون ، فرع : قانون امننازعات الادارية ، كلية الحقوق و العلوم الس
 .2016معمري ، تيزي وزو ، 

عياد بوخالفة ، خصوصية الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة  - 05
امناجستير في القانون العام ، تخصص : قانون امننازعات الادارية ، كلية الحقوق و العوم السياسية ، 

 .2008جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 
 10فتيحة حابي ، النظام القانوني لصفقة انجاز الاشغال العمومية ) في ظل امنرسوم الرئاسي رقم  - 06

( ، مذكرة لنيل درجة امناجستير في القانون العام ، فرع : قانون الاجراءات الادارية ، كلية  236 –
 .2013الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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محمد خرفان ، اختيار امنتعامل امنتعاقد في قانون الصفقات العمومية الجزائري ، مذكرة مقدمة  - 07
 . 2014-2013،  1لنيل شهادة امناجستير ، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

‍رسائل‍الماستر‍:

ل شهادة امناستر في الحقوق ، فرع شيهية براهمي ، التسوية القضائية في القانون الجزائري ، مذكرة لني - 1
قانون الاعمال و الاقتصاد ، تخصص : قانون الاعمال العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 

 . 2013-2012عبد الرحمان ميرة ، بجاية 
 :  قالاتسا : المساد

د الخامس ، جوان حوت فيروز ، مجلة امننار للبحوث و الدراسات القانونية و السياسية ، العد - 01
2018 . 

زوزو زوليخة ، جریمة الرشوة في الصفقات العمومية ، مجلة الحقوق و العلوم الانسانية ، العدد   - 02
 . بسكرة كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ،المجلد الثاني ،   24

،  247-15رئاسي رقم سهام بن دعاس ، احكام فسخ الصفقة العمومية في ظل امنرسوم ال - 03
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  05، العدد  57المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية ، المجلد 

  . 2020،  2جامعة محمد منين دباغين سطيف 

عباس بلغول ، الإقصاء في قانون الصفقات العمومية الجزائري ، حوليات كلية الحقوق والعلوم  - 04
-2013، ديوان امنطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  1العدد  6، المجلد  2ية ، جامعة وهران السياس

2014  . 
 . 01، العدد  10لد لعلوم القانونية والسياسية ، المجلة اعبد الله كينتاوي ، مج -05
بحوث و عتيق حبيبة ، أهم امنبادئ امنؤطرة لعملية اختيار امنتعامل امنتعاقد ، مجلة امننار لل - 06

 . 2017الدراسات القانونية و السياسية ، العدد الثاني ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، سبتمبر 
كوثر بن ملوكة ، النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية ، دراسة مقارنة بين امنرسوم -07

، عدد  05عرفة ، رقم )امنلغى ( ، مجلة مجاميع امن 236-10و امنرسوم الرئاسي  247-15الرئاسي 
 .2017، الجزائر ،  02، جامعة وهران  2017اكتوبر 
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ت العمومية في لكصاسي سيد احمد ، اسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لابرام الصفقا - 08
 Journal of Economic Growth and Entrepreneurship Spatial andالتشريع الجزائري  ، 

entrepreneurial development studies laboratory‍‍،Year : 2019 Vol.2 No.1‍.  

محمد الشريف كتو ، حماية امننافسات في الصفقات العمومية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  - 09
 .2010( لسنة 2الاقتصادية و السياسية ، العدد )

، عدد اكتوبر  01، رقم  مجاميع امنعرفةمجلة ،  نصيرة علالي ،محمد منين سلخ ،ميلة مقدم - 10
 . ، جامعة الوادي 2015

، ، مجلة دفاتر السياسة و القانون وهيبة بلباقي ، علاقة التسبيب بركن السبب في القرارت الادارية – 11
، جانفي  18عة قاصدي مرباح ورقلة ، العدد مجلة جامعية محكمة في الحقوق والعلوم السياسية ، جام

2018 . 

 سابعا : المداخلات : 

نادية تياب ، امنلتقى الدولي الخامس عشر حول : الفساد و اليات مكافحته في الدول امنغاربية ،  - 1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة محمد خيضر ،  2015افريل  14و  13

 بسكرة . 

، كلية  امنلتقى الوطني السادس حول دور الصفقات العمومية في حماية امنال العامتياب  ،  نادية – 2
 .2013ماي  20الحقوق، جامعة يحيى فارس، امندية، 

 : المحاضرات : اثامن

وفاء شيعاوي ،الافلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ، محاضرات في القانون  -1
، بعة الاولى ، جار هومة ، الجزائر) الجزء الاول ( ، ألقيت على طلبة السنة الرابعة حقوق ، الطالتجاري 
2007 . 

 

 ا : مراجع باللغة الاجنبية : تاسع

1 - Philippe Guellier , Akif Ekinci , Contrats Publics – n°201 - Septembre 2019 . 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/347
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 الفهرس

 الصفحة 
‍02 قدمةم

العروض في شروط طلبات طريق تحديد  المنع والاستبعاد عنول : الفصل الأ
 بعض الصفقات

07‍

‍07 ول : مبدأ حرية المنافسةالمبحث الأ

‍07 ول : مفهوم مبدأ حرية امننافسة امنطلب الأ

‍07 دأ حرية امننافسةبول : تعريف مالأالفرع 

‍08 ساواةعمال مبدأي الاشهار و امنإالفرع الثاني : 

‍09 ولا : مبدأ الاشهار أ

‍09 ثانيا : مبدأ امنساواة 

‍11 سباب و نتائج ظهور مبدأ حرية امننافسة أالفرع الثالث : 

‍11 سباب ظهور مبدأ حرية امننافسة أولا : أ

‍13 ثانيا : نتائج مبدأ حرية امننافسة 

‍13 امنطلب الثاني : مبدأ امننافسة الحرة في القانون امنقارن 

‍19 دارة في تحديد شروط طلبات العروض المبحث الثاني : سلطة الإ

‍19 ول : طلب العروض امنفتوح مع اشتراط قدرات دنياامنطلب الأ

‍19 ول : تعريف طلب العروض امنفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الفرع الأ

‍20 ات دنيا الفرع الثاني : الشروط امنفروضة في طلب العروض امنفتوح مع اشتراط قدر 

‍21 الفرع الثالث : حالات اللجوء الى طلب العروض امنفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

‍22 امنطلب الثاني : طلب العروض المحدود 

‍22 ول : تعريف طلب المحدود الفرع الأ

‍23 الفرع الثاني : حالات اللجوء الى طلب العروض المحدود 

‍24 العروض المحدود  جراءات خاصة بطلبإالفرع الثالث  : 

‍25 ولا : طلب العروض المحدود في مرحلة واحدة أ

‍26 ثانيا : طلب العروض المحدود و امننافسة على مرحلتين 

‍32 ول ملخص الفصل الأ
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دارة في الحرمان انطلاقا من مواد قانون الصفقات الإ الفصل الثاني : سلطة
 العمومية

34‍

من قانون  75والحرمان طبقا للمادة  المبحث الأول : حالات الاستبعاد
 الصفقات العمومية

34‍

‍‍35قصاء امنؤقت امنطلب الأول : الإ

‍35 قصاء امنؤقت التلقائيالفرع الأول : حالات الإ

‍39 قصاء امنؤقت بموجب مقررالإالفرع الثاني : حالات 

‍40 قصاء امنؤقت التلقائيالفرع الثالث : مدة الإ

‍41 صاء النهائيقامنطلب الثاني : الإ

‍41 قصاء النهائي التلقائي الفرع الأول : الإ

‍43 قصاء النهائي بمقررالفرع الثاني : الإ

‍44 قصاءالفرع الثالث : آثار الإ

من قانون  89المبحث الثاني  : حالات الاستبعاد والمنع حسب المادة 
 الصفقات العمومية

46‍

‍46 ادة امنطلب الأول : الاستبعاد وامننع بنص امن

‍46 ول : حالة نص القانون الفرع الأ

‍‍‍48الفرع الثاني : عدم توافر شرط حسن السمعة

‍‍50امنطلب الثاني : كيفيات التسجيل والسحب من قوائم امننع حسب قرار وزير امنالية

‍50 عداد التقرير الفرع الأول : إ

‍50 الفرع الثاني : الفصل في الوقائع 

‍51  بالوقائع وإعطائه أجل تقديم دفوعهأولا : تبليغ امنعني

‍53  : اتخاذ قرار الإقصاء و تبليغه  ثانيا

‍55 ‍من الصفقات العمومية‍قصاءالفرع الثالث : سريان قرار الإ

‍57 ملخص الفصل الثاني 

‍58 خاتمة

‍61 قائمة امنصادر

‍68 الفهرس
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 ملخص :

 بامنال أنها تتعلق و لاسيما العامة الإدارة تبرمها التي العقود أبرز من العمومية الصفقات أن في شك لا  
 و الكبيرة الجزائري العناية امننظم أولاها الأهمية هذه لىا بالنظر و العام امنرفق و العامة امنصلحة و العام
 امنرسوم غاية صدور لىا و 67/90 رقم الأمر بموجب العمومية للصفقات قانون أول صدور عند ذلك

 هذا أقر حيث العام ، امنرفق تفويضات و العمومية الصفقات تنظيم امنتضمن 15/247 رقم الرئاسي
 العروض من قبل م يع امنعن ين يملعموم ية امنتمثلة فًي حر ية تقدشتراك فًي امنناقصات احر ية الإ امنرسوم

 امنتعاملين مواجهة في العامة الإدارة سلطات تدعم هامة بإصلاحاتوجاء بموضوع امنناقصة العموم ية،
السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في مرحلة هم مظاهر  كل من الحرمان و الاستبعاد من أيعتبر، و  معها

انون الخاص و ساسية في القاستثنائية تتعارض مع امنبادئ الأ دارة سلطاتتكوين العقد ، إذ يخولان الإ
 لا لها وحدها .لا تتيسر مباشرتها إ

ناولنا هذا امنوضوع من خلال مذكرتنا التي عالجت إشكالية هل امنشرع الجزائري منح ولأجل إبراز ذلك ت
سلطاتها في مرحلة  تكوين العقد ، امنتمثلة في الاستبعاد  امنصلحة امنتعاقدة الوسائل القانونية لفرض

ين لى فصلا، و ذلك بتقسيمه   15/247وم رقم في ظل امنرسوالحرمان من دخول الصفقات العمومية  
 بعض الصفقات و ثانيهما العروض في شروط طلبات لى امننع والاستبعاد عن طريق تحديد اتطرق أولهما 

 . دارة في الحرمان انطلاقا من مواد قانون الصفقات العموميةسلطة الإ

Summary: 

  Public transactions are undoubtedly among the most prominent 
contracts entered into by the general administration especially they 
are related to public money, public interest and the General Facility. 
In view of this importance, the Algerian regulator gives it the Great 
Care, when the first Public Transactions Act was promulgated by 
Order No. 67/90 and until the Presidential Decree No. 15/247, 
which regulates public transactions and authorizes the general facility. 
The decree approved the freedom to participate in public tenders, 
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which is the freedom to present submissions by all those concerned 
with public tendering. It brought important reforms that support 
public administration authorities confronting their clients. Both 
denial and exclusion are the most important manifestations of public 
authority that the administration have at the contract formation stage. 
They confer on the administration exceptional powers that are 
contrary to the fundamental principles of private law.                           

In order to highlight this, we have addressed this issue through our 
memorandum, which dealt with the problem “Does the Algerian 
legislator give the contracting interest the legal means to impose its 
powers at the stage of the formation of the contract , that are 
exclusion and denial of access to public transactions under Decree 
No. 15/247 ? ” In two chapters, the first dealt with prevention and 
exclusion by defining the terms of requests for proposals in certain 
transactions, and the second was the administration’s power to deny 
according to the articles of the Public Transactions Act.
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